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إن الفساد ظاهرة قدیمة قدم البشریة من حیث النشأة والظهور، ولكنها حدیثة متطورة ومتجددة من 

 حیث الأسالیب والأشكال والصور التي تظهر بها وتمارس من خلالها بین الأفراد والجماعات والمجتمعات وحتى

الدول، فهي لیست ولیدة الیوم، ولیست مرتبطة بزمان أو مكان معینین، بل هي موجودة على امتدادهما، فقد 

ظلت ملازمة لمسیرة الحضارات والإنسانیة دون انقطاع، بل لعلها أهم أسباب اضمحلال وزوال الحضارات القدیمة 

 .1لادوالحدیثة على حد سواء، إذ حیثما كان فساد العباد كان خراب الب

یعد الفساد من الظواهر المتفشیة والمترسخة في جمیع المجتمعات، حیث یرتبط ظهوره بالأزمان الغابرة  كما

إلا أنه مع التطور الهائل الذي عرفه العالم في جمیع النواحي السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة وخاصة 

لتوسع وتعددت أشكالها وصورها، فأصبحت تشكل تحدیا، التكنولوجیة منها، أخذت هذه الظاهرة الخطیرة في ا

یهدد كیان جمیع الدول واستقرارها، سواء الغنیة منها أو الفقیرة، الأمر الذي أدى بها إلى إبرام العدید من 

المعاهدات والاتفاقیات وسن مجموعة من القوانین والتشریعات، بالإضافة إلى جهود بعض المنظمات الدولیة وعلى 

منظمة الشفافیة الدولیة التي تعنى برصد الفساد، وهیئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، ومنظمة رأسها 

وعلى  .التعاون والتنمیة الاقتصادیة...وغیرها من المنظمات التي لها بصمة في مجال مكافحة الفساد والقضاء علیه

ذه الظاهرة الخطیرة في ظل تضافر العدید من غرار نظیراتها من الدول، أضحت الجزائر تشهد انتشارا كبیرا له

الأسباب والدوافع التي ساهمت في تنامیها، الأمر الذي أدى إلى تصنیفها ضمن المراتب الأخیرة من حیث 

الشفافیة و الأولى من حیث الفساد، وهذا ما دفعها إلى التفكیر في معالجة هذه الظاهرة من خلال وضع خطوات 

 .2والوقایة منه جادة نحو مكافحة الفساد

                                                           
 .2008سطیف  7200في المجتمع الجزائري و إستراتیجیة التغییر في العالم النامي،  زرافة فیروز، الفساد 1
 .120ص  0420نوفمبر  309الشیخ داود عماد، الشفافیة ومراقبة الفساد، مجلة المستقبل العربي العدد  2
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لمالیة والإداریة للدولة اوالفساد المالي من أخطر أنواع هذه الظاهرة الذي استشرى في معظم المؤسسات 

شخصیة لفرد أو جماعة  على الإطلاق. وتكمن خطورته في تعدد أهدافه وصوره التي تتجلى إما في تحقیق مآرب

لإحجام عن استخدامها ایات التي منحت من أجلها أو نتیجة سوء استغلال السلطة أو استخدامها في غیر الغا

 في الغایات التي سنت من أجلها وإما في أنه أسلوب لضرب الاقتصاد.

ة ومن مظاهرها، فهي لا فلا یكاد یخلو مجتمع من المجتمعات قدیمها وحدیثها من هذه المعضلة الفتاك 

ور وأبعاد واسعة، وتتداخل اسعة الانتشار ذات جذتخص مجتمعا بعینه أو دولة بذاتها وإنما هي ظاهرة عالمیة و 

تفاوتة الخطورة، وهذا فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، تشكو منها كل الدول ولكن بدرجات ونسب م

الحیاة من أمن اجتماعي،  ما تؤكده العدید من الدراسات بأن الفساد المالي وباء خطیر یأتي على جمیع نواحي

القیمیة على أفراد المجتمعات داء مالي وإداري في مختلف القطاعات، فضلا عن آثاره المعنویة و ونمو اقتصادي، وأ

آخر، إذ لم تسلم منه أیة  وتقالیدهم على اعتبار أنه" شطارة أو معرفة"، فتختلف درجة شمولیته من مجتمع إلى

قتصاد القوي والمستوى المعیشي ذات الادولة في العالم متقدمة كانت أم نامیة، فهو یقل كثیرا في الدول المتقدمة 

الخصوص،   فض على وجهالمرتفع، بینما یرتفع في الدول النامیة بصفة عامة، وذات المستوى المعیشي المنخ

لغدر، وتفشي المحسوبیة ویتجلى ذلك من خلال الأوجه العدیدة للفساد المالي كانتشار الرشوة والاختلاس وا

 .لعام والخاصتنفیذ المعاملات، ومختلف أشكال التلاعب بالمال ا والوساطة وتعقید الإجراءات في

ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات والدول، بما فیها الجزائر ومجتمع الإسلام على  

الرغم من الطهر والعفة والنقاء الذي یمیزه على مر العصور والأزمنة، فشتان بین واقع أمة الإسلام في الماضي وما 

ا، وما آلت إلیه الیوم من شقاء وهوان وفساد كانت علیه من سعادة وعز وسؤدد بسبب إسنادها الأمور إلى أهله
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بسبب ابتعادها عن منهج الإسلام ووضع الأمور في أیدي غیر الأكفاء ممن ینقصهم الوازع الدیني والأخلاقي 

 .3خاصة أنهم موظفون عمومیون في الدولة

 أهمیةمن  في كشفها ومحاسبة مرتكبیها لما تكتسیه الأساسویشكل الشهود في مثل هاته القضایا حجر 

 .4الجرائم المتعلقة بالفساد وخاصة ماتعلق بالمال العام من الحدبالغة في 

بنبذهم  حیانایدات معنویة ومادیة تبدأ، أالمبلِغین یتعرضون لتجاوزات قانونیة، وتهد "الشهود" أو  إلاأن

حد تعرضهم للاعتداء  من قبل زملائهم ورؤسائهم في العمل ونعتهم ب"الجواسیس"، لتصل في أحیان أخرى إلى

 الجسدي، والطرد من الوظیفة.

إن مقدرة أي شاهد على الإدلاء بشهادته في محیط قضائي، أو على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 

فالشهادة  هیب أو الانتقام عامل أساسي فـي صـون حكـم القانون.في التحقیقات من دون خوف من جراء التر 

تعد من أدلة الإثبات المهمة في الشرائع والقوانین، وقد قیل قدیما بأن " لا دلیل على جریمة من دون شهادة، فهي 

ءة والإدانة، وقد عمود الإثبات. فالشاهد هو عین المحكمة وآذانها، ولشهادته أهمیة أثناء التحقیق فیما یتعلق بالبرا

لذلك فقد بات من الضروري جدا في  الدعوى الجزائیة. تكون في كثیر من الأحیان الدلیل الوحید القائم فـي

التحقیق في الجرائم وملاحقـة مرتكبیهـا قضائیا وخصوصا تلك الأشكال من الجریمة المنظمة والفساد التي تزداد 

 .5خطورة وتعقیدا

                                                           
مركز دراسات  1999مارس ، 243ة المستقبل العربي العدد اد وتداعیاته في الوطن العربي مجلمحمود عبد الفضیل، الفس  3

 .4الوحدة العربیة، بیروت ص 
 .77ص  2011سكندریة بكري یوسف بكري محمد، المسؤولیة الجنائیة للشاهد الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي، الإ 4
 .111ص  209، 208لجزائریة ص الجنائي مذكرة تخرج بالمدرسة العلیا للقضاء االإثبات  عباد منیرحجیة شهادة الشهود في  5
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والمبلّغین یكتسب أهمیة قصوى بالنسبة لجهود مكافحة الجریمة بما فیها جرائم إن موضوع حمایة الشهود 

 .6الفساد، فدور الشهود له أهمیة بالنسبة للوصول إلى عدالة حقیقیة تعاقب مرتكب الجریمة

و الوقایة منها، فضلا عن  وقد یسهم دور المبلغین في كثیر من الأحیان في الكشف المبكر عن الجریمة أ 

والمواطن بشكل عام  كل رادعا وعقبة مهمة أمام الذین یتورطون في أعمال مشبوهة، ویعطي الموظفكونه یش

لأفراد بشكل خاص والمجتمع وسیلة أكثر فعالیة لمراقبة أداء أصحاب المسؤولیة. وهذا یسهم في تعزیز مشاركة ا

 .واجباتها على هذا الصعیدلقیام ببشكل عام في مكافحة الجریمة بشتى صورها، وفي معاونة السلطات العامة في ا

ویواكب هذا الدور المهم للشهود والمبلغین محاذیر ومخاطر عدیدة، فهو یتطلب وجود مجموعة من 

الضمانات التي یتعین توفیرها من قبل السلطات العامة لحمایتهم من أیة إجراءات أو أضرار نتیجة قیامهم 

م. فغالبا ما یمتلك أشخاص معلومات مهمة عن جریمة وقعت أو بالشهادة أو بالإبلاغ أو بتقدیم تقاریر خبرته

على وشك الوقوع، ولكنهم لا یقومون بالإبلاغ عنها أو بتقدیم الشهادة بشأنها إما لتعقید الإجراءات أو ضعف 

إیمانهم بقدرة السلطات على تنفیذ حكم القانون وإ ما خشیة تعرضهم لإجراءات تعسفیة أو أعمال انتقامیة. 

ن عدم شعور هؤلاء الأشخاص بأنهم أحرار في القیام بالإدلاء بشهاداتهم وتقدیم معلوماتهم وخبرتهم التي فإ

 .7یمتلكونها حول جریمة فساد مثلًا، یقوّ ض قدرة السلطات المتمثل بمكافحة هذه الجریمة

الشهود ومن في لغین و ة المببالاهتمام الكافي، فلا بد من تشریع خاص لحمای« حمایة المبلغ»ظ تح لم 

المال العام، خاصة أن  لمنع الضرر المحتمل عنهم، ویشجع المبلغین على التقدم ببلاغات التعدي على حكمهم

 الدول. تلك القضایا قد تطول لسنوات، وعلى المعنیین أن یدرسوا التجارب المماثلة في بعض

                                                           
، دراسة مقارنة كلیة الحقوق، 15/02ر مریم لوكال الآلیات القانونیة المستخدمة لحمایة الشهود والخبراء و الضحایا بموجب الأم 6

 .96ج ع / ص  31جامعة محمد بوقرة بومرداس العدد 
 .38ص 202 رةإبراهیم الغماز الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة مطابع الهیئة المصریة، القاه 7
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ائیة الهادفة إلى إثبات وقـائع شهادة الشاهد الصادقة هي إحدى أساسات أي إجراء من الإجراءات الجن

جریمـة مزعومـة والتوصل إلى إدانة المتّهم أو تبرئته. وقد يحتاج الادعاء العام وجهة الدفاع والممثلّون القانونیون 

للمتضررین إلى استدعاء شـهود لدعم قضیتهم. والشهود ملزمون بقول الحقیقة وبالإقرار بأنهم سیقولون الحقیقة 

ادتهم . یعتَبر وجـود نظـام فعـال لحمایة الشهود من أهم وسائل تضییق الخناق على الفساد وكافة قبل الإدلاء بشه

الجرائم والانتهاكات. حیث أنه یوفر مناخا آمنا ویبث جوا من الثقة یعد ضروریا للتشجیع على الإبلاغ عن كافة 

ت أي خطـة لمكافحة الجریمة بصفة عامة، أشكال الجرائم . وتعد قدرة الدولة على حمایة الشهود من أهـم مكونـا

 .8وجرائم الفساد والإرهاب والجریمة المنظمة بصفة خاصة

اط أهمیته بالنظر إلى الاتجاه الـدولي والوطني إلى مكافحة مختلف أنم یكتسي موضوع حمایة الشهود 

 بذل الجهود من مختلف النواحي. الجریمة، خاصة ما تعلق منها بالجریمـة المنظمـة والإرهـاب والفساد ، ما یستدعي

 :الإشكالية-1

رع للقاضي سلطة اتخاذ أي في سبیل الوصول إلى الحقیقة ومعرفة مرتكبي الجرائم وجمیع الأدلة خول المش

 یراه ضروریا لإظهار الحقیقة وذلك بمجرد اتصاله بملف القضیة. إجراء

مناقشتهم ومواجهتهم و تحقیقا لذلك یسعى القاضي في القضیة المعروضة علیه إلى سماع شهود الواقعة 

عانة بأشخاص ذوي خبرة البعض وبالمتهم، كما یلجأ كلما عرضت علیه مسألة ذات طابع فني إلى الاست یبعضهم

 عن القضیة محل التحقیق. إیضاحاتهملتقدیم 

                                                           
ص  2015، أكتوبر 95، العدد24د رامي متولي، دعبد الوهاب إبراهیم، الحمایة الجنائیة للشاهد، مجلة الفكر الشرطي المجل  8

103. 
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أو الخبراء المعنیین فیؤثر علیهم، الأمر الذي يحمل الخبیر إلى عدم  لكن قد یتصل أحد الجناة بالشهود

رأیه بكل نزاهة حول النتیجة التي توصل إلیها بمناسبة قضیة جزائیة، والشاهد إلى الامتناع عن الإدلاء بأقواله  إبداء

 أو الإدلاء بأقوال كاذبة.

ة الجریمة. وبالتالي ینبغي إعارتها الاهتمام إن حمایة الشهود والمبلغین هي حجر الزاویة في منظومة مكافح

اللازم لاسیما مع توسع النشاطات الإجرامیة وتنوعها مما یجعل من مكافحتها أمرا عسیرا جدا. وخصوصا جرائم 

 .الفساد التي غالبا ما ترتكب في الظل وخلف الأبواب الموصدة

الجلي أن هناك حاجة تدعو إلى  كما أنه لا یتوقف أو یتقلص الفساد بوجود تشریعات فحسب بل من

 وجود ضمانات وآلیات تضطلع بحمایة المال العام والمحافظة علیه، باكتشاف ومكافحة ممارسات الفساد.

وللحفاظ على المال العام وترشید استخدامه أقر المشرع الجزائري عدة ضمانات وآلیات للوقایة من 

 لشفافیة للحفاظ علیه من خلال ممارسة الرقابة.الفساد ومكافحته لتفادي هدر المال العام وتوخي ا

ما هي الضمانات التي كفلها المشرع لحماية الشهود في  وعلیه فإن الإشكالیة المطروحة تكمن في:

 قضايا الفساد الماسة بالمال العام وهل هي كافية لحمايتهم؟

 ئیسي:ولكي نصل إلى ذلك لابد من معالجة هذه الجریمة من خلال السؤال الر       

 مالمقصود بالفساد في المال العام؟ وأثره على المال العام؟       -

 هل وضع المشرع الجزائري آلیات وتشریعات خاصة بمكافحة الفساد؟       -

 ما مفهوم الشاهد؟ وما هي التدابیر والآلیات المستحدثة لحمایة الشهود؟       -

 أهمية الدراسة-2

تحلیل وتشخیص موضوع حمایة الشهود في قضایا  یساعد فيتأتي أهمیة هذا الموضوع العلمیة في كونه 

الفساد في المال العام، ذلك لأن تشخیص المشكلة هي أول مرحلة من مراحل المكافحة. كما تبرز أهمیة الدراسة 
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التي رصدها المشرع الجزائري لحمایة الأساسیة في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآلیات القانونیة 

 الشهود، وذلك لن یتم إلا بعد معرفة الإستراتیجیة التي تبناها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر.

 هدف الدراسة-3

 : ومن الأهداف المتوخاة لهذه الدراسة ما یلي

 إعطاء لمحة عن الشهود والمبلغین. -

 قانونیة للشهود في قضایا الفساد.بیان مظاهر الحمایة ال -

 التعرف على آلیات حمایة الشهود والمبلغین في التشریع الجزائري. -

 قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والهیئات المنبثقة عنه.التطرق إلى  -

 .المال العامالوقوف على واقع الفساد في  -

 صعوبات الدراسة-4

 الموضوع:من أهم الصعوبات الموجودة في هذا 

 صعوبة الوصول إلى المعلومات والتقاریر وإحصائیات عمل آلیات حمایة الشهود. -

 منهجية الدراسة-6

 تقتضي دراسة موضوع الحمایة القانونیة للشهود عن جرائم الفساد في لتشریع الجزائري استخدمنا:

 الحنائیةهیة الإجراءات المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بغرض وصف النصوص القانونیة محل الدراسة ما

 .التي قررتها وتحلیلها، للمبلغین والشهود، وطبیعتها ومدى فاعلیتها

 الدراسة تقسيم -7

 للإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین:
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المبحث الأول :نا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تطرقالفساد في المال العامالفصل الأول: ماهیة 

الوقایة من  لقانون وفي المبحث الثالث خصصناه ،الفساد على المال العامأما المبحث الثاني  ،ماهیة الفساد

 الفساد ومكافحته والهیئات المنبثقة عنه.

بحیث  :، قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثالأطر القانونیة لحمایة الشهود والمبلغینالفصل الثاني: 

التدابیر المقررة والمبحث الثاني ، الشهود )الأشخاص المتمتعون بالحمایة( مفهومالمبحث الأول تناولنا فیه 

ثم خصصنا المبحث الثالث للتطرق وإعطاء نبذة ، في التشریع الجزائري والآلیات المستحدثة لحمایة الشهود

 عن فئة المبلغین.

 



 

 الفصل الأول 
 الفساد في المال العام
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 المبحث الأول: ماهية الفساد

تكبها شخص أو منظمة عرّف البنك الدولي الفساد بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة ير 

خدام تلك السلطة لصالح إساءة استيعُهد إليها بمركز سلطة؛ وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو 

يتضمن أيضًا ممارسات تعُد الفرد. يمكن للفساد أن يشمل العديد من الأنشطة التي تتضمن الرشوة والاختلاس، و 

 قانونية في العديد من البلدان.

 : تعريف الفسادالمطلب الأول

في الفرع  واصطلاحافي الفرع الأول  ريفه لغةه أولا تعيللتطرق إلى المفهوم العام للفساد كان لزاما علينا تعريفه بشق

 .وتعريفه في القانون الجزائري في الفرع الثالث الثاني

 : تعريف الفساد لغةالفرع الأول

طان واستفسد السل.د فيهاسد فسادا أو فسودا، فهو فاسد وفسالفساد: نقيض الصالح، فسد يفسد ويفسد وف

 .لاستصلاحوالمفسدة خالف المصلحة الاستفساد: خالف اقائده إذا أساء إليه حتى استعصى عليه 

 .1ده إفسادا وفسادا، والله لا يحب الفساد وفسد الشيء إذا أبارهفسويقال: أفسد فلان المال ي

ة الانجليزية مشتقة من في اللغCorruptionكلمة فساد )أما في اللغات الأجنبية )الانجليزية والفرنسية

قيا أو اجتماعيا أو الكسر، أي أن شيئا تم كسره وهذا الشيء قد يكون أخلابمعنى Rumperالفعل اللاتيني

 :لآتيوالفساد في القواميس الفرنسية والانجليزية مذكور بمعان مختلفة كا.قاعدة إدارية

                                                           
 .3412،( 1981بن منظور، لسان العرب، )القاهرة: دار المعارف، 1
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 .بمعنى انحطاط أخلاقي، الانحراف وفقدان النزاهة والأمانة وتجاهل الفضائل -

الاضمحلال  وكذلك يأتي بمعنى 1صة الرشوة أو الغش والتأثير بهاإتيان واستخدام ممارسات فاسدة، خا - 

 .2والتحلل والخروج عن الأصل أو الخروج عما هو نقي وصحيح

 اثاني: تعريف الفساد اصطلاحالفرع ال

ة أو جغرافية أو اقتصادية إذا كان الفقهاء أجمعوا على أن الفساد لا يعرف حدودا سياسية أو أيديولوجي

 اهم ينعتونه بمفاهيم مختلفةد فت فإنهم لم يفلحوا في إيجاد مفهوم أو تعريف واحد دقيق وواضح للفساأو نحوها، 

 :ويعرفونه بصيغ متنوعة منها على سبيل المثال

 .الانحراف الأخلاقي لمسئولين في الحكومة والإدارة -

 .التنازل عن أمالك الدولة من أجل أمالك شخصية - 

سياسية أو اقتصادية، مالية وتجارية،  الخروج عن القوانين، والأنظمة أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح - 

 معينة للفرد له مصالح شخصية معها.أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة 

ولية المنظمات الدكما يقودنا الحديث أيضا إلى استعراض عدة تعريفات موضوعة من طرف الهيئات و 

 :منها

                                                           
( 2011محمد ليمام، ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، الأسباب والآثار والإصلاح، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1

 .66ص 
2  Merrian Webster, « Définition of corruption »15 avril 2016 3 

http//www.merriam Webster.com/dictionary/corruption 
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نه: "الرشوة بجميع أفقد عرفت الفساد على  2003المتحدة لمكافحة الفساد لعام  الأممإن اتفاقية 

 الغير مشروع والإثراءلوظيفة، ا استغلالو  وإساءةبالنفوذ  والمتاجرةفي القطاعين العام والخاص  والاختلاسوجوهها 

لعدالة إضافة إلى الأفعال إعاقة سير او خفاء الممتلكات المتأتية من جرائم الفساد  الإجراميةوغسل العائدات 

 .سير العدالة، إضافة إلى الفساد إعاقة، والشروع في كل ما سبق من أنماط المشتكة

لسلطة العامة  كما قدم البنك الدولي تعريفا بسيطا ومتداولا بكثرة للفساد وهو: استغلال ا

 افع شخصية.)النفوذ(لتحقيق من

على أنه كبر منظمة غير حكومية في العالم، وعرف الفساد من طرف المنظمة الشفافية الدولية وهي ا 

 .1سوء استغلال السلطة وتحقيق مكاسب شخصية

ستنتاج لاونظر صندوق النقد الدولي للفساد من حيث أنه عالقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف 

 .2ص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرينالفوائد من هذا السلوك لشخ

 : تعريف الفساد في القانون الجزائريالفرع الثالث

لقد صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذا اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد 

بمابوتو، وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث قانون  2003جويلية  12ومحاربته، المعتمدة في 

ويجدر التنبيه إلا أن هذا القانون  3خاص بجرائم الفساد أطلق عليه تسمية "قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"

 مستمد في جوهره من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد جاء تعريف الفساد في هذا

                                                           
 .12،(ص 2010) 20رقية حساني،"الفساد الاقتصادي أبعاده وانعكاساته على النمو"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 1
: للعلوم  13المدني في مكافحة ظاهرة الفساد: دراسة حالة العراق"، مجلة جامعة تكريت  إسراء علاء الدين نوري، "دور المجتمع2

 .296(، ص 2002) 6القانونية والسياسية، عدد 
 . 2006فبراير سنة  20الموافق ل 1927محرم عان  21بتاريخ  14الصادر في ج ر رقم  01-06القانون رقم  3



 الفساد في المال العام         الفصل الأول                                                    
 

 13 

من هذا القانون في تعريفها  02على شاكلة ما جاء في اتفاقية ميريدا، حيث اكتفت المادة ( 06/01)القانون

 .1: كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانونالفساد ": "للفساد بنصها في الفقرة "أ

 :أنواع الفسادالمطلب الثاني

ذلك نجد العديد من لحجمه أو أثره أو الجهة التي تزاوله  إن تصنيف الفساد يختلف بحسب نطاقه أو

 :التقسيمات التي يمكن استعراض البعض منها فيما يلي

 :الفساد من حيث الحجم/1

 :2وهو ينقسم بدوره إلى نوعين

لسياسيون وكبار المسئولين الفساد الكبير: تمثل حالة الفساد الكبير الظاهرة الأكثر خطورة حيث يقوم ا

ت الكبيرة والعقود التي الموارد العامة للاستخدامات الخاصة واختلاس أموال الدولة ورشاوى الصفقابتخصيص 

 . يصعب اكتشافها بسهولة

فين الحكوميين كرشاوى صغيرة أما الفساد الصغير: فإنه يمثل حالات الفساد التي تمارس من قبل العاملين والموظ

 .معيشتهم ومحدودة من أجل زيادة دخولهم وتحسين مستوى

 :3ويقسم الفساد هنا إلى ثلاث صور أساسية هي :الفساد من حيث الانتشار/2

                                                           
) د، س،ن 05الفساد الإداري: مدخل مفاهيمي"، مجلة الاجتهاد القضائي العددعبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي، 1
)17،16. 
طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات العمل، الأعمال والمجتمع(عمان:  -2

 .359،( ص  2005دار وائل للنشر، 
رية: المكتب العربي داري: نحو نظرية في علم اجتماع الجريمة والانحراف الاجتماعي، )الإسكندأحمد المصراتي، الفساد الإ اللهعبد 3

 .80ص ،2011الحديث( 
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هو يتعلق بحدود محلية لمحافظة و الفساد المحلي: وهو الفساد الذي لا يخرج عن حدود المجتمع أو المحافظة الواحدة 

  .أو مدينة أو والية معينة

 ة.مستوى أقاليم متعدد نطقة فهو علىالفساد الإقليمي: وهو يشمل أكثر من م

 .فساد العابر الحدودالفساد الدولي: الذي يشمل الفساد على مستوى دول العالم قاطبة، وهو ما يعرف بال

 :1وينقسم بدوره إلى نوعين هما :الفساد من حيث درجة التنظيم /3

وترتيبات مسبقة معينة ت : ينتشر هذا النوع في مختلف المنظومات الإدارية من خلال إجراءاالفساد المنظم

م ضمان عدم توقف ومحددة تعرف من خلالها مقدار الرشوة وآلية دفعها وطرق إنهاء التعاملات، حيث يت

 المعاملة.

مسبق ولا يمكن  : وهو أكثر خطورة من سابقه حيث تتعدد خطوات الدفع بدون تنسيقالفساد العشوائي

 .ضمان إنهاء المعاملة بالشكل المطلوب

 من حيث النشاط )المجال(:الفساد  /4

ستخدام سلطة مؤتمنة من اعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد السياسي على أنه إساءة  الفساد السياسي:

أن يشمل تبادلا  قبل مسئولين سياسيين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادة السلطة أو الثروة وال يشتط

  : الصور الآتيةمعين، ويتمثل الفساد السياسي في للمال، فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ أو منح تفضيل

                                                           
خروفي، بلال،" الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية: دراسة حالة الجزائر"، مذكرة ماجستير، قسم العلوم 1

 .55ص  .2010/2011السياسية، جامعة ورقلة، 



 الفساد في المال العام         الفصل الأول                                                    
 

 15 

باطه بقمة الهرم السياسي وهو من أخطر أنواع الفساد وترجع خطورته إلى ارت: corruptionTopــــ ـفساد القمة

ون بالمكاسب الشخصية التي من يتولى القمة بالخروج عن حكم القان لانتفاعفي كثير من أشكال النظم السياسية 

 .تجني الثروات الطائلة

 .ــــ فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية .

 .1السياسية وقضايا التمويل الأحزاب، وفساد الانتخاباتوتزوير  ،الأصواتشراء  خلالــــ ـالفساد السياسي من  .

ة لكسب  خاص، فالفساد بنك الدولي على انه:إساءة استعمال الوظيفة العاملقد عرفه ال الفساد الإداري:

نافسة عامة، كما يتم لميحدث عندما يقوم موظف بقبول، أو طلب أو ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح 

سات أو إجراءات عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة، تقديم رشوة للاستفادة من سيا

للفساد أن يحصل عن طريق  مة، للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكنعا

 .موال الدولة مباشرةاستغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أ

يح المصلحة الشخصية على كما تم تعريف الفساد الإداري أيضا انه استغلال المنصب الإداري وترج

المصلحة العامة، ويعني ذلك أن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري 

المناط بالشخص، غير أن ثمة انحرافا إداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب 

راف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري ولكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد الإهمال واللامبالاة، وهذا الانح

 .2يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد إداري

                                                           
محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعالجه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بالقانون الإداري ) الأردن: دار الثقافة للنشر 1

 .81، 80، ص 2016والتوزيع، 
 .10(، ص2011) 2يوسف عبد عطية بحر، "الفساد الإداري المسببات والعلاج"، مجلة جامعة الأزهر بغزة، عدد2
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يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح  الفساد الاقتصادي:

لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات عمومية أو خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من 

كذلك عدم أداء إجراءات عامة للتغلب على منافسين، بمعنى تحقيق أرباح خارج الإطار القانوني المتفق عليه، و 

الحقوق الواجبة في المال وإساءة التصرف بما يضر بمصالح النظام الاقتصادي السليم من جوهره الذي يقوم عليه، 

 .1ويفرغ مساره التطبيقي من وسائله المشروعة التي تكفل له الوجود الحقيقي والأداء المنشود

ور الفساد الاجتماعي، لأن فساد الأخلاق (: إن فساد الأخلاق صورة من صالفساد الاجتماعي )الأخلاقي

متعلق بالأفراد، فإذا ما سرى الفساد إلى الأفراد سرى بعدها إلى الناس كافة، والفساد الاجتماعي هو خلل في 

 .2القيم الاجتماعية والأسرية ينعكس أثره على العالقات التي تربط المجتمع بعضها ببعض

 الإداريلمالية التي تنظم سير العمل ات المالية والمخالفة للقواعد والأحكام االفساد المالي: ويتمثل بمجمل الانحراف

اوى واختلاس والتهرب الضريبي والمالي في الدولة ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية وتتجسد مظاهره بالرش

 .ومختلف التجاوزات في التعيينات والمراكز الوظيفية

                                                           
سليمان، و سخاوي، محمد،" مكافحة الفساد من منظور إسلامي "، ورقة قدمت في الملتقى الدولي الأول حول : شيبوط، 1

ـ  23الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل، معهد العلوم الاقتصادية، التجارية، وعلوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية،
 90ص  .2011فيفري  24

العربي  35رؤية قرآنية" )ورقة قدمت في المؤتمر -لجيوس، "الفساد: مفهومه وأسبابه وأنواعه وسبل القضاء عليهعبد الله محمد ا -2
 66.ص 2003أكتوبر  8الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم الندوات واللقاءات العلمية، 
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ن الفساد نواع، يعد من الأنواع والأصناف العالمية بصفة عامة، غير أشك أن ما استعرضناه آنفا من ألا

 1من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته في النظام القانوني الجزائري وتحديدا من خلال الباب الرابع

 .2،حدد أصناف وأنواع أخرى

 م الفساد :ضمن جرائالأصناف والأنواع الأخرى التي حددها المشرع الجزائري والتي تندرج 

: وقد من الباب الرابع من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته  التجريم والعقوبات وأساليب التحري

 :3نوعا هي 22ضم حوالي 

 .رشوة الموظفين العموميين -

 .غير المبررة في مجال الصفقات العمومية الامتيازات -

  .الرشوة في مجال الصفقات العمومية -

 وموظفي المنظمات الدولية العمومية  الأجانبرشوة الموظفين العموميين  -

 .الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي اختلاس–

، استعمال السلطة استغلال، النفوذ استغلال.والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم الإعفاء، الغدر -

غير  الإثراء، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، بصفة غير قانونية أخذ فوائد، تعارض المصالح

                                                           
 .13مرجع سابق ص 01-06القانون  1
، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، بودهان، موسى2

 .67ص،.2009
، الجزائر: دار 2006مؤرخ في ديسمبر 23ــ  06ديدان، مولود، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له قانون رقم 3

 .2007بلقيس،
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الممتلكات في  اختلاس، الرشوة في القطاع في الخاص، السياسية للأحزابالتمويل الخفي ، تلقي الهدايا، المشروع

البالغ ، والمبلغين والضحاياحماية الشهود ، عاقة السير الحسن للعدالة، تبييض العائدات الإجرامية، القطاع الخاص

 .عدم الإبلاغ عن الجرائم، الكيدي

 المطلب الثالث: ومظاهر الفساد وآثاره

ي، مما يوجب علينا التطرق كثيرة من خلال الممارسات التي يقع فيها الموظف العموموآثار  يتخذ الفساد مظاهر 

 .هاته المظاهر والآثار في الفرع الأول ثم الفرع الثاني على التتيب إلى

 مظاهر الفساد الفرع الأول:

ي، مما يجعلها تقع تحت يتخذ الفساد أشكالا كثيرة من خلال الممارسات التي يقع فيها الموظف العموم

 ساد، نذكر منها:ئم فالعقاب. كما تتجلى هذه الممارسات أساسا في العديد من الأفعال الموصوفة كجرا

بالوظيفة العامة، لأنها تجعل الأولوية في أداء الخدمات العامة الأكثرهم  تعد الرشوة مدخلا للانحراف _ الرشوة:1

مالا وتأثيرا ومعرفة بفنون غواية الدولة، بدلا من أن تكون الأولوية في أداء الخدمات العامة ينعقد للأفراد الذين 

فاع بها. كما تعد مدخلا لفساد موظفي الدولة أيضا، لأنها تؤدي إلى إثرائهم دون سبب تتوافر فيهم شروط الانت

. كما أن تفشيها يؤدي إلى 1مشروع على حساب الآخرين، بدل التزامهم بأداء الخدمات للمواطنين بغير مقابل

زائري عدة صور، منها جريمة الإحساس بانعدام العدالة وشيوع التفرقة بين المواطنين. وتأخذ الرشوة في القانون الج

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والرشوة في مجال  25رشوة الموظفين العموميين المعاقب عليها بالمادة 

                                                           
ائية في مكافحة الفساد دراسة مقارنه في ضوء الاتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة ،(السياسة الجن 2008سويلم، محمد علي ) -1

 .75،القاهرة ، مصر، ص  1الفساد، دار المصرية للنشر والتوزيع ، ط
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، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية 27الصفقات العمومية المعاقب عليها بالمادة 

 من نفس القانون(. 40في القطاع الخاص )المادة  (، والرشوة28العمومية )المادة

صور  5لقانون الجزائري ايأخذ فعل الاختلاس في هذه الجريمة في  _ اختلاس الموظف العمومي للممتلكات:2

س والتبديد هي: الاختلا بالوقاية من الفساد ومكافحته، من القانون الخاص 29على نحو ما نصت عليه المادة 

 فائدة الغير.لبدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي للغرض الشخصي أو  والإتلاف والاحتجاز

إذ يلجأ أصحاب المناصب العامة خاصة المناصب النوعية منها إلى استغلال  _ إساءة استغلال الوظيفة:3

 والتنظيماتق القوانين مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية شخصية سواء لهم أم لأقاربهم وذويهم، على نحو يخر 

مما يحول هؤلاء بمرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة كونهم مسؤولين حكوميين، وهم بذلك يقومون 

. وقد نص المشرع 1بإساءة استخدام السلطة من خلال الغش والاحتيال والإضرار بالثقة التي منحتها لهم الدولة

من القانون  33ة مستحدثة في القانون الجزائري بموجب المادة الجزائري على جريمة إساءة استغلال الوظيفة كجريم

 .افحته كنوع من المتاجرة بالوظيفةالمتعلق بالوقاية من الفساد ومك 01-06رقم 

 تعد الصفقات العمومية أكثر الميادين التي يكثر فيها الفساد المالي _ الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية:4

نة العامة وترصد لها الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لذلك أولى لها المشرع أهمية قصوى لأنها تمول بأموال الخزي

بأن جعل الإدارة عند إبرامها للصفقات تخضع لتشريع خاص وحدد على وجه الدقة المبادئ والإجراءات التي 

لإمكان من هدر المال يتعين مراعاتها واحتامها عند إبرام أي صفقة، بهدف ترشيد النفقات العامة والحد قدر ا

، الاحتيال العام وردع ما ينشأ عنه من جرائم. وقد تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ثلاث صور لجرائم

                                                           
رة د. السيد أحمد محمد عالم، جرائم الفساد وآليات مكافحته في نطاق الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاه1
 .51، ص 2015/ 2016، 
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من هذا  26من المادة  1هي جنحة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية نصت عليها في الفقرة 

 2عموميين للحصول على امتيازات غير مبررة التي نصت عليها الفقرة القانون، وجنحة استغلال نفوذ الأعوان ال

 .منه 27، والرشوة في الصفقات العمومية التي نصت عليها المادة 26من نفس المادة 

تعد هذه الجريمة إحدى صور جرائم الفساد المستحدثة في القانون الجزائري بموجب المادة  _ تلقي الهدايا:5 

من الفساد ومكافحته، التي نصت على صورتين للتجريم، أولهما تعني الموظف العمومي  من قانون الوقاية 38

الذي يتلقى هدية أو أية مزية غير مستحقة التي يكون من شأنها التأثير في معالجة ملف ما أو في سير إجراء ما 

ء من جريمة الرشوة من ، وهي تقتب بعض الشي38من المادة  1أو معاملة لها صلة بمهامه ونصت عليها الفقرة 

 . 38من المادة  2جانب الموظف المرتشي. وثانيهما تعني الشخص مقدم الهدية التي نصت عليها في الفقرة 

من القانون  31عليها بالمادة  وهي الجريمة المعاقب _ الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم:6

بالاستفادة  يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل موظف عمومي يمنح أو يأمرالخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث 

تحت أي شكل، ولأي سبب ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم 

العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة. والغاية من تجريم منع الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في 

ة والرسم، هو حماية الحقوق المالية المستحقة للدولة ضد الموظفين الذين يعملون على حرمانها من حقها الضريب

 .في الحصول على إيراداتها، لأهميتها كمورد من موارد الدولة

المتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  37نصت على هذه الجريمة المادة  _ الإثراء غير المشروع:7

 في هذا القانون 2006مرة في سنة  عليها لأول كافحته، وهي من الجرائم المستحدثة التي ورد النصالفساد وم

تماشيا مع المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي كانت قد صادقت عليها الجزائر، حتى 

ين لك هذا؟ ". إذ ترتكز هذه الجريمة على لا تصبح الوظيفة مصدرا للثراء غير المشروع وتكريسا لقاعدة" من أ
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بالوقاية من  من القانون الخاص 37حصول زيادة المعتبرة في الذمة المالية للموظف على نحو ما نصت عليه المادة 

الفساد ومكافحته، والتي يمكن أن تظهر من خلال التغير السريع الحاصل في نمط عيش الموظف المعني، أو من 

 .1تتة لذمته المالية بزيادة رصيده البنكي بشكل مفاجئ لا يتناسب مع دخلهخلال الزيادة المس

 ثاني: آثار الفسادالفرع ال

حيث  الإداريةلاقتصــادية والاجتماعيــة و ة واإن للفســاد أثــار مكلفــة علــى مختلــف نــواحي الحيــاة السياســي

 :يمكن إجمال أهم هذه الآثار و التطرق لها بشكل منضم على النحو التالي

والتنظيميـة متعـددة وتتوقـف درجـة  إن الآثار السلبية للفساد على النواحي الإداريـة : الآثار الإدارية للفساد/1

من بين أهم هذه الآثار المقصـود، و  لـى الجهـاز الإداريهيمنـة المنظومـات الفاسـدة عو  حـدتها علـى درجـة استشـراء

 : ما يلي

الحيلولـة دون ـي الجهـاز الإداري المعني و دة فيـؤدي الفسـاد إلـى إضـعاف قواعـد و نظـم العمـل الرسـمية المعتمـ - 

ـداف وخلــق ه البشــرية عــن هــذه الأهـتحقيـق لأهدافـه الرسـمية كليـا أو جزئيـا وحـرف إمكاناتـه الماديـة و طاقاتــ

  . التشــويش بــدل الانتظــام فــي عمليــات اتخــاذ القرارات فيه

فعاليتهـــا داخـــل الأجهــزة الإداريـــة، فضـــلا عـــن أن الجهـــاز الإداري يفقد كيانه الفعلي يضــعف دور القيـــادات و  -

الموحد لصالح المنظومات الفاسدة بداخله، رغم احتفاظـه بكيانـه الموحــد شــكليا كمــا تختفــي قواعــد نظــم العمــل 

                                                           
د. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، 1

 .107،ص  2015-2014الطبعة الخامسة عشر، در هومة، الجزائر، 
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متضــاربة تخــدم أهــداف المنظومــات الفاســدة ـراءات عمــل متعــددة و ــد وإجـالرســمية الموحــدة لتحــل محلهــا قواع

 التــي حلــت محــل أهدافها المصلحة العامة التي كان الجهاز الإداري يعمل من اجلها

دة، أما صياغة ت الفاسيتوقــع زوال التــأثيرات الفعليــة للقيــادة الرســمية لصــالح القيــادات المتصــارعة للمنظومــا - 

ـي تخــرج عــن منهجهــا الرســمي المعتــادة فـ 1رسم السياسات في ظل استشراء الفساد الإداري فإنهاالقرارات و 

غيــر المنتظمــة للمنظومــات الفاســدة، ـأثيرات العديــدة المتناقضــة و تكــون تحــت رحمــة التـالجهــاز الإداري المقصــود و 

وقــت يختفـي نظـام تقسـيم الواجبـات بـين العـاملين ونظـام تقسـيم هيكـل الجهـاز الإداري الـذي كـان وفــي نفــس ال

تقييم أجهزة قائمة على حـل محلهـا نظـم و تقيـيم عمـل و قائمـا علـى أسـاس التخصـص الـوظيفي و الخبـرة الفنيـة لي

موارد الجهاز الإداري خدمة ـاس مقـدرتها فـي توجيه نشاطات و سأساس الـولاء لأهـدافها الخاصـة ولقياداتهـا وعلـى أ

  .لصالح المنظومة الفاسدة

وقـف ومنطـق القــوة نتيجــة لعــدم يتهـاوى الهيكـل التنظيمـي الرسـمي والتسلسـل الهرمـي ليحـل محلـه حكـم الم -

 . للمنظومات الفاسدة الح الخاصــةاحتــرام مبــادئ تصــميم الهيكــل التنظيمــي بمــا يخــدم المصــ

سـلبية يكثـر فـي إطارهــا تــداول الشــائعات ـن الـبعض و تبـرز نظـم اتصـال ومعلومـات متعـددة ومسـتقلة بعضـها ع - 

ذي والأكاذيــب وتشــويه الحقــائق بحيــث تصــبح هنــاك حالــة خلــط الأوراق وتسـريب المعلومـات المضـللة الأمـر الـ

يخلـق جـوا مـن الشـك والريبـة بـالجميع بحيث يضيع في خضم هذا الحال المفسدون من المسؤولين في هذه 

 .2المؤسسات

                                                           
اسـتاتيجيات محاربـة الفساد الإداري و المالي ) مـدخل تكـاملي ،( دار علاء فرحان طالب و علـي الحسـين حميـدي العـامري ، 1

 .67،68، ص ص 2014الأردن ،  –الأيـام للنشـر و التوزيـع ، عمـان 
  .68، ص ، المرجع نفسهالحسين حميدي العامريعلي علاء فرحان طالب و 2
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لومـات عـن طبيعـة عمـل عمعـدم تسـريب أي ـدد فـي فـرض طـوق مـن السـرية و كمـا تظهـر حالـة مـن التش -

إهدار كبير للأموال كما إن هذا تمع و نظمـة مغلقـة لا تفيـد المجأ، الأمـر الـذي يحـول هـذه المنظمـات إلـى المنظمـة

 .ينالأمر يعقـد إجـراءات الرقابـة الخارجيـة وتتعطـل المساءلة للمفسدين و المنحرف

ا  أو غنائهـا فضــلا عــن أنهــا تــؤدي إلــى انعــدام حالــة التــراكم للمعرفــة و التجربــة فــي المنظمــة أو الاسـتفادة منهـ -

مسـتقبلا حيـث كثيـرا مـا يـتم إتـلاف أو تشـويه السـجلات والوثـائق والمستندات لإخفـاء الفسـاد السـابق والبـدء 

بـدورة فسـاد جديـدة، بالإضـافة إلـى تـدمير الثقافـة التنظيميــة الســلمية وإبــدالها بثقافــة فاســدة مشــوهة تكثــر فــي 

ارســات الشــكلية و المصـــلحة والـــولاء للمســـؤولين علـــى حســـاب الالتـــزام بـــالقيم الســـلمية والأداء النزيـــه إطارهــا مم

 .1والمتميز

ـل في التـي تتمثـى المسـتوى الكلـي أو الجزئـي و ، سـواء علللفسـاد أثـار اقتصـادية كثيـرة:الآثار الاقتصادية للفساد

مي، وعلى ، هذا إلى جانب اثر الفساد علـى الإنفاق الحكو ، وعلى القطاع الضريبييالنمو الاقتصادأثره على 

 .2صـناديق الاستثمارسوق الصـرف الأجنبـي وعلـى سـوق الأوراق الماليـة و 

  : خاصة في المجال الاقتصادي نذكر منهافله أثار وخيمة على التنمية و 

التهـرب العــام مــن خــلال الاختلاس و  لمــالاالانحــراف واســتنزاف جــزء كبيــر مــن  يــؤدي الفســاد إلــى انتشــار -

 . ل الرشوةالضـريبي بإخفـاء المـوظفين أو إعفـائهم لأصـحاب رؤوس الأمـوال مـن دفعها مقاب

                                                           
 .69، ص المرجع نفسهلحسين حميدي العامري، علي اعلاء فرحان طالب و 1
، الإسكندرية سـب غيـر المشـروع وطرق مكافحته، دار التعليم الجامعيالكوسف حسن يوسف، الفسـاد الإداري والاقتصـادي و ي2

 .14، ص 2014مصر ، 
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مصالح راف فــي بعــض الوزارات و لبــذخ والإســة: بانتشــار ظــاهرة اكمــا يــؤدي إلــى تبديــد الأمــوال العامــ - 

 . ومؤسسات الدولة

لمقدمـة لهـا نوعا من التكلفة اارتفاع الأسعار ذلك أن الرشاوى و العمولات تشكل من وجهة نظر الجهـات  - 

 . فتضاف إلى قيمة السلع و الخدمات ليتحملها المستهلك في الأخير

النـاتج القـومي كمـا يؤثر على وضع ؤثر علـى الاسـتثمار و ولة مـا يـكل هذه الأموال تقتطع من ميزانية الد - 

 : بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية

 ل.للدولة لفتات زمنية طويلة الأج إرهاق الموازنة العامة* 

 . ظهور الاحتكارات*

 .عجز موارد الدولة* 

 .1الاقتصاديةشكل خطرا على السياسات المالية و ظهور جرائم مستحدثة ت*

  .تقلص معدلات الاستثمارلوطنية و اوس الأموال الأجنبية و رؤ هروب *

  . ارتفاع التكلفة الاستثمارية و إعاقة تنفيذ المشاريع*

 .2ركود حركة التجارة الداخلية و انخفاض الصادرات*

                                                           
 عبد العالي حاحـة ،) مبـررات اسـتقلالية قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه( مجلـة الاجتهـاد القضـائي ، مخبـر اثـر الاجتهاد1

 .84جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الخامس ، بسكرة الجزائر ، ص  –القضائي على حركة التشريع 
رمزي حوحو ، ) ضمانات واليات حمايـة المـال العـام مـن الفسـاد فـي الجزائـر ، ( مجلـة الحقـوق و الحريـات ، جامعـة بسكر ة ، 2

 .435،ص  2016الجزائر ،  -العدد الثاني ، بسكرة 
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 .: الفساد على المال العامالمبحث الثاني

المخصصة للمنفعة العامة والتي لايمكن  الأموالالعامة للدولة أو غيرها بصفة عامة كل  الأموالإن 

مشتك يعتبر المال العام في مفهوم القانون  الطبيعة أو الاختصاص. وكل ما هوملكية خاصة بحكم   امتلاكها

تصرف بالمال العام على الجنائي هو كل مال وضع تحت يد موظف عمومي أو مسؤول كيف ما كانت صفته و ي

 ب ولا رقيب .ويتلاعب به بدون حسي ،انه  ملكه

ونهب المال العام تقافة عند ناهبي المال العام  ثقافة موروثة من قديم الزمان ومستشرية ببلادنا عندما 

الحقوقية الشريفة الخالية من كل شبهات والتي تشتغل بملفات المظلومين  الإطارات وكذلكتغيب الرقابة الشعبية 

 وضد لوبي الفساد والمفسدين تكون لقمة سهلة.

الفساد على المال العام تم تجزئة هذا المبحث إلى مطلبين الأول خاص بمفهوم المال العام  إلىوللتطرق 

 والثاني تعريف المال الخاص للدولة.

 المطلب  الأول: مفهوم المال العام

فالعصر إن فكرة المال العام عرفت في عدة شرائع قديمة بداية من الفراعنة المصريين إلى الإغريق ثم الرومان 

  .الدولة الحديثة الإسلامية حتى عصر

ولم يعرف القانون الفرنسي القديم فكرة المال العام وقد استمر المال على هذا النحو حتى بعد قيام الثورة الفرنسية 

 1804حيث غابت هذه الفكرة عن أذهان واضعي تشريعات الثورة وكذلك التقنين المدني الفرنسي الصادر عام

فكرة تمييز المال العام عن المال الخاص فهو لم يعرف إلا دومينا واحدا انطوى على أشياء عمومية  الذي لم يعرف
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وجدوا في نصوصها الأسس القانونية لذلك التميز  الأوائلوأموال أخرى إلا إن شراح القانون المدني الفرنسي 

  541-538وجدوا في المواد من  بأنهمحيث ادعوا في تعليقهم على القانون المدني 

وا أوفياء لروح واضعي و دومين خاص لكن شارحي القانون الإداري بقتقسيما للدومين إلى جزئين دومين عام 

 .القانون المدني الذي لم يعرف إلا دومينا واحدا

ة ليست من خلق المشرع وإنما من ومما يتقدم يتضح أن التفرقة بين الأموال العامة والأموال الخاصة التابعة للدول

ى يد الفقيه برودون لق الفقه ومعاونة القضاء له في إرساءها لكنها لم تستوي كنظرية متكاملة إلا علخ

proudhon  لفقيه.اومن هنا كان انتشارها في الفقه والقضاء والتشريع على اثر أعمال هذا 

بين الأموال العامة والأموال تفرقة وباعتناق فقهاء القانون الإداري ثم القضاء الفرنسي لنظرية برودون ذاعت فكرة ال

  الخاصة المملوكة للدولة.

ويقصد بالمال العام الأموال التي تملكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، ملكية عامة وهي 

و الأصل أن لا .تخضع للقانون العام، وتخصص للنفع العام كالطرق والشواطئ والأنهار والموانئ  والحدائق العامة

الدولة رسما أو مقابل للانتفاع بالأموال العامة أو لاستعمالها، إلا في حالات خاصة بهدف تنظيم هذا  تفرض

 .1بأموال الدومين العام  الانتفاع،  وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع

عليه الدولة سلطاتها كما عـرَف المال العام بأنه " المال المملوك للدولة سواء كان مملوك ملكية عامة تمارس 

،  وعرف أيضا بأنه" "2القانون الخاص بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوكا ملكية خاصة ويخضع لقواعد

                                                           
 56،ص. 2003محمد الصغير بعلي و يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر و التوزيع،1
،.نقلا عن بومزبر  131،ص. 1994،.2ضة العربية، ط.ھرة، دار النھسلام )رفيق محمد(، الحماية الجنائية للمال العام ، القا2

ادة الماجستير في القانون العام فرع الإدارة ھالجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شباديس، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع 
 .08،ص.  2012العامة وإقليمية القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 



 الفساد في المال العام         الفصل الأول                                                    
 

 27 

كما عرف القضاء الفرنسي الأموال العامة بأنها " الأموال التي  "، 1مجموعة من الأموال التي تعود للسلطة العامة

هي ترتبط به سواء عن طريق تحديد القانون أو تعيينها العام، و  معنوي من أشخاص القانونتعود إلى شخص 

 .2"للاستخدام المباشر العام 

 أن الدومين العام ما هو يورد جانبا من الفقه عند تعريفه للمال العام تعريف الدومين العام، في حينو  

ستعمال مصطلح المال العام  اإلَا أحد أقسام أموال الدولة،فضلا عن الدومين الخاص، وأنَ هذا الخلط يرجع إلى

) أي الدومين العام والخاص  الأمة لدلالة على معنيين، أولهما يشير إلى مجموع الأموال التي تعود للدولة أو لمجموع

هي التي تخصص للنفع العام، و و ة أو الأشخاص المعنوية العامة، الثاني للدلالة على الأموال التي تعود للدول( و 

ف  الخاص لذلك يمكننا أن نعرَ دومينعليها الفقه تسمية الدومين العام تمييزا لها عن أموال ال الأموال التي أطلق

إذ يتجه الرأي السائد  "الأخرى  المال العام بأنه " مجموع الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة

 .نحو القول بملكية الدولة لأموالها العامة فضلا عن أموالها الخاصة

صود باصطلاح بتحديد المق كما ذكرنا سابقا فإن برودون هو الذي بادر ببناء أسس لنظرية المال العام،و 

ا يملكه من أشياء مبأنه ينطوي على فكرة السلطة أو السيادة التي يباشرها الشخص على Domaineالدومين

 .ثم ميز بين ثلاث أنواع من الدومين

 .ولةيعني به السلطة العليا المقررة لحكم الدة، و ما يطلق عليه بدومين السياد الأول:

                                                           
1،Cambier(gyr),droit administratif,maison ferdinand 

larcier,bruxelles,1968,p.327. بومزبر النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري، ص. عن نقلا باديس 
08. 
2  ،Touret (denis),droit public administratif ,paris, rue saint jacques,1995,p194.  
 نقلا عن  ديس بومزبر، المرجع نفسه 
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التي لا تكون مملوكة لكافة و اشياء المخصصة لاستعمال الثاني: ما يطلق عليه بالدومين العام، ويتضمن إدارة الأ

 .لأحد

أمواله التصرف في و لانتفاع ايتضمن سلطة كل فرد في دومين الخاص أو دومين الملكية، و الثالث: ما يطلق عليه ال

 .وفقا للقوانين

 من 544ياء الخاصة على نص المادة قد اعتمد برودون في تمييزه للأشياء العامة التابعة للدولة عن الأشو  

، لذلك 1التصرف في الأشياء المملوكة بطريقة مطلقةلكية بأنها " الحق في الانتفاع و التقنين المدني، التي تعرف الم

العام ليست بحيازة ملك، وإنما هي حيازة تقررت باسم ولمصلحة  موال الدومينذهب برودون أن حيازة الحكومة لأ

 .2الجمهور، فهي حيازة بقصد ضمان انتفاع الكافة بهذه الأموال

قد ربط برودون بين الصفة العامة للمال وبين تخصيصه للمنفعة العامة، وترجع أهمية هذه النظرية إلى و 

لازم بين الصفة العامة للمال وبين تخصيصه للمنفعة العامة، كما ترجع أن برودون قد استطاع أن يكشف عن الت

إلى تأسيسه للمبادئ القانونية التي تخضع لها الأموال العامة في كثير من القوانين الوصفية المختلفة حتى وقتنا 

 .3الحاضر

-3-2ينها في المواد قد أطلق المشرع الجزائري على الأموال العامة اسم الأملاك الوطنية العمومية، و بو 

المتضمن الأملاك الوطنية، حيث بين بأن الأملاك الوطنية العمومية هي الأملاك التي  90/30من القانون  4

                                                           
 .38يم عبد العزيز شيحا، الأموال العامة، المرجع السابق، ص. ھإبرا1
 .40فسه ،ص لمرجع ن2
 .42.لمرجع نفسه ،ص 3
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ة خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، تكون ملك للدولة أو الولاية أو البلدية؛ والتي لا يمكن أن تكون محل ملكي

 .1تكون قابلة للحجز، ولا للتقادمهي التي لا تكون قابلة للتصرف فيها، ولا و 

 : تعريف المال الخاص للدولةالمطلب الثاني

 إلى عام وخاص. المال الخاص بالدولة ماهو إلا مال عام مملوك للدولة الأمر فقط يختلف في تصنيفه

 لكي نتمكن من معرفة المال العام لا بد لنا أن نعرف المال الخاص للدولة، فأموال الدولة الخاصة دوما

يطلق عليها الدومين الخاص، وهي الأموال المملوكة للدولة أو الولاية أو البلدية ملكية خاصة ولا تخصص للنفع 

العام، وللدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الحق في استغلالها أو التصرف فيها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة، 

دومين الخاص إلى ثلاث أنواع هي: الدومين العقاري، وهي تخضع لأحكام القانون الخاص، ويمكن تقسيم ال

، و تتمثل أهمية هذه الأموال بأنها تنمي موارد الدولة، فتعمل 2السندات(المالي ) الأسهم و والتجاري والصناعي، و 

 .على تزويدها بما تنتجه من عوائد وغلال وثمار، ويكون لها الحق في استغلالها ماليا بالطرق المقررة قانونا

كالأراضي   تملكها ملكية خاصة فالدومين العقاري يمثل ممتلكات الدولة  والولاية  والبلدية العقارية التي

 الزراعية والعقارات غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها.

لقروض افوائد لسندات و لدولة من أوراق مالية، كالأسهم واأما الدومين المالي فيمثل كل ما تملكه ا 

كه من أوراق مالية ونقدية تملغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة، حيث يسميه البعض بمحفظة الدولة، أي ما و 

 فوائد.وما تحققه من أرباح و 

                                                           
،معدل ومتمم  20/12/1990،.مؤرخة في  52،ج.ر. 01/12/1990المتعلق بالأملاك الوطنية، المؤرخ في  90/30قانون 1

 .03/08/2008،.مؤرخة في  44،ج.ر. 2008يوليو  20،المؤرخ في 08/14بالقانون 
 09التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص. بومزير باديس، النظام القانوني للأموال العامة في 2
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أما الدومين الصناعي فيشمل جميع النشاطات الصناعية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات، حيث  

المشروعات الخاصة،بهدف تحقيق الربح أو تقديم خدمة نشاط الأفراد العاديين و شبيها ب تمارس الدولة فيه نشاطا

 .1للأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية

التي تنص على  02ة فقر  03لمادة المتضمن ق. أ. و. الأملاك الخاصة في ا 90/30قد بين القانون و  

مالية فتمثل ة امتلاكية و تؤدي وظيفالتي و المصنفة ضمن الأملاك العمومية  أما الأملاك الوطنية الأخرى غير"

 ."الأملاك الوطنية الخاصة

هي من حيث أن المشرع الجزائري بين هنا أن جميع الأملاك غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية  

ن دستور م 20التي تكون ملكيتها للدولة أو الولاية أو البلدية كما هو مبين في المادة الأملاك الوطنية الخاصة، و 

لخاصة االوطنية يحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومية و " الأملاك حيث نصتالمعدل والمتمم،  1996

 . "2البلدية، يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانونو  الولايةو  التي تملكها كل من الدولة

وال سواء امتلاك هذه الأم البلدية فقط هي وحدها من يمكنهامن هنا يفهم من أن الدولة والولاية و 

 .3المتضمن التوجيه العقاري90/25من القانون رقم:  24هو ما تناولته المادة كانت عمومية أو خاصة، و 

                                                           
 57- 56محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، المالية العامة، المرجع السابق، ص 1
 16/01،المعدل والمتمم بموجب القانون  08/12/1996،.مؤرخة في 76،ج.ر. 07/12/1996المؤرخ في  1996دستور 2

 .07/03/2016.ر.ج. مؤرخة في  14 2016/03/07.، 06/03/2013في المؤرخ   2016/03/07.
،معدل ومتمم  18/11/1990.مؤرخة في 49،ج.ر. 18/11/1990يتضمن التوجيه العقاري،المؤرخ في  90/25قانون 3

 .1995/09/27، مؤرخة في55، ج. ر 25/09/1957المؤرخ في  26/95بالأمر 
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المتضمن قانون الأملاك  90/30قانون  17ثم أن المشرع الجزائري عدد الأموال الوطنية الخاصة في المادة 

منه على ما يلــــي:  17ادة لأملاك الوطنية الخاصة، حيث نصت المالوطنية، هذا القانون الذي أطلق عليها اسم ا

 :تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة و الولاية و البلدية على

 .مومية التي تملكهاالمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العالعقارات و  -

 .لية في إطار القانونالجماعات المحاقتنتها أو حققتها الدولة و التي القيم المنقولة الحقوق و  - 

مؤسساتها والبلدية وإلى مصالحها و الولاية الملكية التي تؤول إلى الدولة و  الحقوق الناجمة عن تجزئة حقالأملاك و  - 

  .العمومية ذات الطابع الإداري

 .عود إليهاالعمومية التي ت الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية -

ا أو التي استولى عليهوالبلدية و الولاية لأملاك الوطنية التابعة للدولة و الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من ا - 

 ." استدها بالطرق القانونيةشغلت دون حق ومن غير سند و 

 والأملاك  2للولاية التابعة ، والأملاك الخاصة1ثم بعدها عدد الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة

، وقد تناول المشرع تكوين الأملاك الوطنية حيث بين طريقتين لاقتناء الأملاك 3الوطنية الخاصة التابعة للبلدية

التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية، وهما طرق اقتناء تخضع للقانون العام وهي العقد، التبرع والتبادل، والتقادم، 

 الحيازة.

                                                           
 من ق.أ.و 18المادة 1
 ق.أ.و 19المادة من 2
 من ق.أ.و 20المادة 3
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وطريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام وهي نزع الملكية وحق الشفعة، كما بين طرق تكوين الأملاك 

 .1الوطنية الخاصة 

لإدارة في موضع المالك اوتستمد قواعد تسيير الأموال الخاصة من القانون الخاص بصفة عامة، إذ تكون 

، ويمكن أن تخضع هذه الأموال في القانون الخاص للمالك العادي، وبالتالي فهي تملك ممارسة الحقوق المعتف بها

لمدني ونزع الملكية للمنفعة العامة لبعض الالتزامات التي تخضع لها الملكية الخاصة؛ كالاتفاقات المحددة بالقانون ا

 والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التسيير.

ن ما تتمتع الإدارة بشأنها  كثير من الأحياغير أن الأموال الخاصة لا تخضع كلية للقانون الخاص، بل في 

لكية للحصول على عناصر تبقى بامتيازات، فلها ممارسة سلطتها التنظيمية عليها، كما يمكن لها اللجوء لنزع الم

 ضمن أموالها الخاصة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من ق.أ.و 26لمادة ا1
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 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات المنبثقة عنه.المبحث الثالث: 

 الأثر كون  إلى ذلك يعود وقد الفساد بجرائم بالفساد شأن لها التي الجرائم على الجزائري المشرع أطلق

 ججويؤ  يساهم الذي لها الفاسد المناخ خلال من يكون أصلا وجودها فإن الباب هذا في الجرائم لمختلف السائد

 الجرائم. من النوع هذا وقع لمكافحة قانون فأوجد الجرائم هذه مثل انتشار

المطلب   في 01-06مكافحة الفساد ضمن أحكام القانون رقم وللتطرق إلى ذلك تم تقسيم المبحث إلى         

الديوان المركزي لقمع وأخيرا وليس أخرا  الثانيالمطلب في  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهثم  الأول

  .المطلب الثالثفي  الفساد

 01-06ضمن أحكام القانون رقم  المطلب  الأول:مكافحة الفساد

عملا بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهجت الجزائر 

أصبحت تهدد کيان الدولة، وتؤدي إلى عدم  كغيرها من الدول، نفس النهج في مكافحة هذه الظاهرة التي

مكافحة هذه الظاهرة منذ سنوات وخاصة بعد اعتماد الاتفاقية ى لالاستقرار الإداري لذلك عملت الجزائر ع

 ، حيث قام المشرع الجزائري باعتماد عديد القوانين التي من شأنها القضاء1990الدولية لمكافحة الفساد السنة 

على هذه الظاهرة أو الحد منها ومن بين التشريعات والتنظيمات التي صدرت في شأن مكافحة ظاهرة الفساد 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،  01-06نذكر منها: ومن هذه النصوص القانونية القانون

المتعلقة بإلزام الموظف بالتصريح بممتلكاته الذي يعتبر من  36والمادة  06و  05و  04لا سيما في مواده 

الوقاية منه من خلال إلزام إستاتيجية مكافحة الفساد و نفيذ الآليات الوقائية التي تبنتها الدول الأطراف في إطار ت

أملاكه المنقولة والعقارية التي يملكها، وذلك من أجل الحد من ريح والإقرار على ذمته المالية و الموظف العام بالتص

 محاولة الموظف من أي كسب غير مشروع وكذلك يمكن مساءلته عن كل زيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجته
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أولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج وخاصة إذا لم يستطع تبريرها بالمقارنة مع مداخيله القانونية والمتمثلة  أو

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بإلزام الموظف  62في راتبه، وهذا ما کرسه المشرع الجزائري في المادة 

الشؤون العمومية وحماية الممتلكات و نزاهة ة في الحياة السياسية و ا للشفافيالعام بالتصريح بممتلكاته ضمان

 . 1الأشخاص المكلفين بأداء خدمة عامة

نصت كاتهم كما حددت و بالتصريح بممتل السابق الذكر الأشخاص المعنيين من القانون 06وحدد المادة 

الوظائف المعنية بإجراء صب و ضبط المناتم مدة في نشرها و على الجهة التي ترسل إليها التصريحات والطريقة المعت

دد المح 414/06لرئاسي رقم كذلك المرسوم او  مكافحتهقة في قانون الوقاية من الفساد و التصريح بالممتلكات بد

صريح بالممتلكات الخاص المحدد لكيفيات الت 415/06المرسوم الرئاسي رقم : النموذج التصريح بالممتلكات و 

 .2007/04/02صدر في هذا الشأن قرار مؤرخ في بالأعوان العموميين كما

 :2وهم 2013ماي  /25بتاريخ  13-02يحدد قائمة الأعوان الملزمين بالتصريح و التعليمة الصادرة عن وزارة 

رئيس الجمهورية، أعضاء غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني . مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري وأعضاءه، 

ضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبية ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة، القضاة، الوزير الأول وأع

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف 

عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ورقة  ادرومناصب علياء الأعوان العموميين الذين حدد قائمتهم القرار الص

التصريح، وعن كيفية التصريح بالممتلكات وإجراءاته فقد حدد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والنصوص 

                                                           
مجاهدي براهيم، آليات التعاون الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منه، مجلة دراسات في الوظيفة العامة العدد الثالث جوان 1

-71، المركز الجامعي البيض، ص1العدد  2، المجلد 2015
91https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/545/2/1/92951 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مجلة الاجتهاد القضائي،  06/01من القانون 25اءة في أحكام المادة براهمي حنان، قر 2
 .153، 2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ،
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طريقة الإيداع للتصريح وكيفية معالجة  التنظيمية المطبقة له الإجراءات المنظمة لمختلف مراحل التصريح كما بين

فيجب على الموظفين المكلفين بالتصريح أن يصرحوا خلال مدة محددة قانونا ,كما يتم إيداع التصريحات ، التصريح

بالممتلكات لدى مؤسستين، هما المحكمة العليا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيث تودع التصريحات 

كما تودع التصريحات الخاصة   لأول للمحكمة العلياالخاصة بالفئات السنة الأولى المشار إليها أعلاه لدى الرئيس ا

بالمنتخبين المحليين والموظفون العموميون المشار إليهم أعلاه وهم الثلاث فئات الأخيرة لدى الهيئة الوطنية للوقاية 

من الفساد ومكافحته، كما جاءت المادة لنفرض على الشخص المصرح ضبط تصريحه وتعديله في حالة حدوث 

تلكاته وفور کل زيادة معتبرة في ذمته المالية للموظف العام بنفس الكيفية التي تم التصريح بها في أول تغير في مم

نصت ه وهذا ما بممتلكاتمرة، ولم يغفل المشرع عن النص على عقوبات تسلط على كل شخص لم يقم بالتصريح 

سنوات وبغرامة  05على أشهر  6، من أنه يعاقب بالحبس من 06/01 من القانون 36عليه المادة 

دج كل موظف عمومي خاضع لقانون التصريح ولم يقدم بذلك عمدا بعد مضي 500.000إلى  50.000من

بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا  من تذكيره 02شهرين 

 انون.بملاحظات خاطئة،أو خرق عمدا للالتزامات التي يفرضها عليه الق

 ات الخاصة ببعض المناصب والوظائفالمتعلق بحالات التنافي والالتزام 01/07كما صدر الأمر

المتعلق بتضارب المصالح والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف 01/03/2007المؤرخ في 01/07والأمر

لعموميون الذين يمكن ا التي تعني الأعوان والمناصب. يشكل أداة قانونية تهدف إلى الوقاية من تضارب المصالح

وما  07أن يوظفوا خلال وبعد ممارستهم لمسئوليات عمومية، وهو تكريس لما جاءت به الاتفاقية لاسيما المادة 

الأعوان  01 07نصت عليه من آليات وقائية منها الشفافية وتضارب المصالح، ويخضع إلى أحكام الأمر 

و يعملون كإطارات على مستوى المؤسسات والإدارات العموميون الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة أ

% من 50العمومية، الهيئات العمومية، المؤسسات الاقتصادية العمومية، الشركات المختلطة التي تملك الدولة 
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رأسمالها على الأقل، سلطات الضبط أو أي هيئة تقوم بمهام الضبط أو الرقابة أو التحكيم، وعقب انقضاء مدة 

يلتزم الشخص المعني الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني  01/07من الأمر 03ص عليها في المادة سنتين المنصو 

أو تقديم استشارات أو الحصول على مصالح لدى المؤسسات المشار إليها أعلاه ، بتقديم تصريح مکتوب خلال 

شرة النشاط لدى كل من ثلاث سنوات متتالية، يتم تقديم هذا التصريح، خلال اجل شهر من تاريخ عودته المبا

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، وحسب الحالة إما لدى آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة 

 . 1بالوظيفة العمومية

 المطلب  الثاني: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

من التعديل الدستوري  202دستتها بموجب المادة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، هيئة تم 

مكافحته سلطة يئة الوطنية للوقاية من الفساد و " أن اله 01-06من القانون  18، وقد نصت المادة 2016

وتضمن النص تأكيد  إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية

وف والإمكانيات قصد أداء مهامها بأكمل وجه وضرورة تزويدها بالموارد المادية والبشرية على ضرورة توفير الظر 

الفساد  وهذا حسب ما جسده المشرع الجزائري في النصوص القانونية حيث أعطى للهيئة الوطنية للوقاية من

المادية بالوسائل البشرية و تم تزويد الهيئة  01-06من القانون  2/19بالرجوع إلى المادةومكافحته هيكلة معينة. و 

أعضاء يعنون  06حيث تتكون من  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05كدا المادة اللازمة لتأدية مهامها و 

 .2سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 5بموجب المرسوم الرئاسي لمدة 

                                                           
 .06عبد المجيد محمود عبد المجيد، المرجع السابق، ص  1
 .مديرية الوقاية و التحسيس و مديرية التحاليل و التحقيقات تتكون الهيئة حسب المرسوم من مجلس اليقظة و التقييم و2
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 وم الرئاسي رقمالمعدل المتمم بموجب المرس 6412وتدعم هذا المرسوم بصدور المرسوم الرئاسي رقم 

أنها تقدم  01-06من القانون رقم  2الفقرة  20أو تكمن وظيفتها حسب ما جاء في المادة  4131 -06

لى تسهر عتصدي لظاهرة الفساد بكل أنواعه و المؤسسات التي من شانها الالتوجيهات للهيئات و الاقتاحات و 

اد وإعداد برامج تحسيسية هدفها توعية وتحسيس الهيئات المهنية بمكافحة الفستعزيز التعاون بين القطاعات و 

 .03المواطنين بمساوئ الناتجة عن هذه الظاهرة وهذا حسب الفقرة 

لقي التصريحات تولها في هذا الصدد عدد من الإجراءات يمكن أن تتخذها للكشف عن الفساد مثل 

إلا أنه  5فيها حسب المادة  الواردة بالممتلكات التي تعود للمواطنين بصفة دورية ودراسة و استغلال المعلومات

المجالس الشعبية المحلية  يلاحظ أن المشرع حصر هذه النقطة في فئة معينة من الموظفين ويتعلق الأمر برؤساء

فظ بنك الجزائر والسفراء المنتخبة وأقصى بذلك رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس المحاسبة ومحا

 أحالها إلى رئيس المحكمة العليا. والقناصل و الولاة التي

كن الموظفي القطاع العمومي ويتضمن التصريح بالممتلكات جرد لجميع الأملاك العقارية و المنقولة التي يم

 .امتلاكها داخل أو خارج الوطن

 ة البيئة و تتمثل في:يرد على عمل الهيئة جملة من القيود التي من شانها أن تؤثر سلبا على فعالي

رة إلى النائب العام وإنما ملزمة بإخطار يد الهيئة في تحريك الدعوة، فالهيئة ليست مؤهلة لتحويل الملف مباشتقي  -

م المختص بتحريك الدعوى وزير العدل بالمهمة إذا أنها تحول الملف إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العا

 العمومية عند الاقتضاء.

                                                           
المحدد للتنظيم  413-06، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012فبراير  07في  المؤرخ 64-12المرسوم الرئاسي رقم 1

 2012فبراير  07الإداري للهيئة ومهامها و هياكلها المؤرخ في  17
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 .عدم نشر الهيئة لتقريرها السنوي  -

بالرغم من إلزام المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن ترفع تقرير سنوي يتضمن تقييما  -

من القانون رقم  24للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

 لة بالوقاية من الفساد ومكافحته"" ترفع الهيئة تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذات الص 06-01

 عدم تمتع الهيئة بسلطة القمع و العقاب. -

أن السلطة القمعية الممنوحة للسلطات الإدارية المستقلة يؤدي إلى الاعتاف لها بسلطة التأديب والهيئة ليست  -

تحريك الدعوى، وبالتالي لها سلطة قمعية فدورها تحويل الملف إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص ل

فان اختصاصاتها متنوعة لكنها مقيدة وهذا له تأثير سلبي على فاعلية الهيئة و يغلب على اختصاصاتها الطابع 

 الاستشاري كما أن الدور الرقابي محدود. 

 .المطلب الثالث: الديوان المركزي لقمع الفساد

الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أدى مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة 

والاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ضرورة استحداث هيئات للوقاية والتصدي لظاهرة الفساد وأنشأ المشرع الديوان 

المركزي لقمع الفساد، كأداة فعالة لتعزيز وتكتيل دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وهو جهاز 

 هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ويختص بجانب المكافحة والقمع أو الردع بالجانب الوقائي.مكمل لل

 الإشكالية التي تطرح ما الهدف من إنشاء هذا المركز أمام وجود هيئة وطنية لها نفس المجال ؟و 

أن إنشاء ائر خاصة و مكافحة الفساد في الجز تعزيز أدوات أنه يشكل لبنة جديدة في إنشاء و  يمكن القول

 المتعلقة بمكافحة الفساد. 2009هذا الديوان كان نتيجة تعليمة رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر 
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 مهام الديوان المركزي لقمع الفسادالفرع الأول :  

 تتمثل أهم مهامه في: 

الوقائع المتعلقة  البحث عن الأدلة حولإجراء تحقيقات و و لمجال اختصاصه  جمع واستغلال كل معلومة تابعة -

 بالفساد وتقديم مرتكبها أمام النيابة العامة.

امة للمالية واللجان الوطنية عزيز التنسيق مع باقي الأجهزة الرقابة في مجال الأمن المالي على غرار المفتشية العت -

 .للصفقات العمومية

 .ومصالح الشرطة طارات واستغلال المعلومات من قبل المفتشية العامة للماليةتلقي الإخ -

  لديوان المركزي لقمع الفساد.الطبيعة القانونية لالفرع الثاني :

الغش والفساد  عقمبغرض إضفاء المزيد من النجاعة في  05-10نص على إنشاء المركز الأمر رقم 

رقم يعد هذا المركز أحد أهم هياكل مكافحة الفساد على مستوى الشرطة القضائية وبموجب المرسوم الرئاسي و 

 حددت تشكيلة الديوان المركزي لقمع الغش وتنظيمه وكيفيات تسييره.1 11-426

صبح تابع لوزارة أبمقتضى هذا التعديل و  23و18و11و 8و 3ديلا في المواد واحدث هذا المرسوم تع

 :426-11لمرسوم رقم امن  03التسيير وهذا حسب ما نصت عليه المادة عدل ويتمتع بالاستقلالية العمل و ال

وجب قرار مشتك ين الموضوعين تحت تصرف الديوان يعنون بمالموظفعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية و  -

 .من نفس المرسوم 08الوزير المعني حسب ما نصت عيه المادة بين وزير العدل و 

                                                           
و  33، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه 2011ديسمبر  08المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي رقم 1

 2011لسنة  46كيفيات سيره، ج ر العدد 
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 ی مهامه  بنفس الشكل.هتناح من وزير العدل و بناء على اقت يعين المدير بموجب مرسوم رئاسي  -

حكام قانون ه مهامهم وفقا لألتص الديوان بالضبطية القضائية ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعين ويخ -

 طني.يمتد اختصاصه المحلي في جرائم الفساد على كامل التاب الو الإجراءات الجزائية و 

لي جاء ليدعم ولقد انشأ هذا الديوان في إطار سعي الدولة إلى زيادة الجهود في مكافحة الفساد وبالتا

 .1دور الديوان قمعيالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكان دور الهيئة وقائي و دور 

-06ن بالقانو  06/01رقم  أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للديوان و رغم التعديل و تميم القانون

يعة القانونية فان الطب 2011أوت  2المؤرخ في  19-11بالقانون رقم و  2006أوت  26المؤرخ في  02

وان وطني لقمع " ينشا دي 05-10مکرر من الأمر رقم  24للديوان لم تتحدد وتركت للتنظيم وقد نصت المادة 

يمه وكيفيات تسييره عن الفساد يكلف بمهمة البحث والتحري عن الجرائم الفساد وتحدد تشكيلة الديوان وتنظ

 .طريق التنظيم

بالرجوع إلى يفيات سيره و كحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه و ي الذ 2426-11وقد صدر المرسوم رقم 

زية ومؤسساتية من هذا المرسوم نجد أنها تضمنت طبيعة الديوان وخصائصه فهو يعتبر آلية مرك 3و 2و 1المواد 

 من أهم مميزات الديوان.للشرطة القضائية و 

 

                                                           
 .502ص  المرجع السابق، حاجة عبد العالي،1
،المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الغش وتنظيمه وكيفيات  2011ديسمبر  08المؤرخ في  426-11المرسوم الرئاسي 2

 .46سيره، الجريدة الرسمية، العدد  36



 

 الفصل الثاني
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 الشهود )الأشخاص المتمتعون بالحماية( مفهوم المبحث الأول:

همية الشهادة التي يدلي بها أيلعب الشاهد دورا مهما في المسائل الجنائية، وهذا الدور المهم مستمد من       

 يعتمد عليها في تقرير مصير المتهم المعنوية التي الأدلة إحدى أنها إذالتحقيقات الجنائية،  أثناء أوأمام المحكمة 

 في سمعته كما انه قد السجن أو التشهير أو بالإعدامبرئ سواء  إنسانفقد يقضي الشاهد بشهادته على حياة 

 يكون في نفس الوقت سببا في براءة مذنب يستحق العقاب.

 الأولث خصصنا المطلب ثلاث مطالب حي إلىكان لزاما علينا تقسيم هذا المبحث للتعريف بهاته الفئة  

 ادتهالشروط الواجب توافرها في الشاهد لقبول شه إلىللتعريف بالشاهد والمطلب الثاني 

 المطلب الأول: تعريف الشاهد 

ما استندت إليه  يندرج تحت لفظ "الشاهد" عدة تعاريف تختلف باختلاف مذاهبها ومصادرها، سواء

له عدة تعريفات كالتالي ل القانون الوضعي، أو الفقه وهذا على النحو الموالي، لغرض التعريف بالشاهد ستناو 

 في الفرع الثالث. الفقه وتعريفه القانوني في الفرع الثاني وتعريفه حسب الأولتعريفه لغة في الفرع 

 :تعريف الشاهد لغةالفرع الأول

إن شهادة الشاهد هي اشتقاق من المشاهدة أي المعاينة، حيث أن السبب المطلوب للإدلاء هو المعاينة       

)المشاهدة( وكلمة الشاهد جمعها شهود وهي في قواعد اللغة العربية اسم فاعل للفعل شهد بمعني بين أو أخبر أو 

كذا أي أدى ما عنده من الشهادة، وشهد شهد لفلان على فلان بفيقال شهد على كذا أي أخبر به و  عاين،
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بالله أي حلف، وأقر بما علم، ويقال شهد المجلس أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور، وشهد المحادثة 

 .1أي عاينها والشاهد من يؤدي الشهادة وهو الدليل والعالم الذي يبين ما يعلمه ويظهره

بشيء ما، وهو من يدلي بشهادته بالقسم بطريقة مباشرة  وعليه فالشاهد من يرى أو يعرف أو يشهد       

سواء كانت شفهية أم كتابية، أو هو من يرى جريمة ما أو حادثة ما ويمكنه أن يصف ما حدث وهو أيضا من 

 .2يشهد في المحكمة على ما رآه أو ما عرفه عن جريمة ما

 تعريف القانوني للشاهدال: الفرع الثاني

معظم التشريعات لم تقم بسن تعريف الشاهد في قوانينها الوضعية، فالمشرع الجزائري كنظيره المصري       

الفقرة الأولى من ق...  88والفرنسي لم يضعوا مفهوم المصطلح الشاهد، في حين نستشف من تلاوة نص المادة

اع شهادته فائدة لإظهار الحقيقة ج. أن المشرع الجزائري يقصد بالشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من سم

 . 3ه القانون أن يكون شاهد عيانولا يشترط في

بل يكفي أن تكون شهادته مفيدة لتبيان الحقيقة، في حين يختلف هذا الوضع في التشريع الانجليزي حيث      

د المصروفات التي نجد في إحدى قواعد اللاحقة التنفيذية للقانون الانجليزي قد وضع تعريفا للشاهد عند تحدي

المال، حيث عرفه بأنه أي شخص يحضر للمحكمة بالأسلوب ابل ما حمله من خسارة في الوقت و تدفع له مق

القانوني والمناسب للإدلاء بالشهادة وتقديم الأدلة سواء تم تقديمها بالفعل أولم يتم ذالك، وسواء كان طلبه بواسطة 

المجني عليه الأمريكي بأنه أي شخص عرفه أيضا قانون حماية الشاهد و  أحد الخصوم أو بواسطة هيئة المحكمة. كما

                                                           
 . 302، ص 1990المعجم الوجيز، إصدار وزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية،  -1
أكاديمية  لنيل الدكتوراه في علوم الشرطة، مقارنة، رسالةأحمد يوسف محمد السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، دراسة  -2

 .2، ص 2006القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1طالشرطة، كلية الدراسات العليا، 
 .81،ص 2006ومة، الجزائر، ھأحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الخامسة، دار  -3
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كان على علم بوجود أو عدم وجود وقائع تتعلق بأي جريمة، أو كان قد ابلغ عن أية جريمة لأحد رجال الضبط 

 .1صلاح، أو الموظفين القضائيينالقضائي أو وكلاء النيابة، أو أحد ضباط المراقبة أو ضباط الإ

لشاهد هو شخص يتم استدعائه بمقتضى القانون للإدلاء بشاهدته أمام المحكمة للاستفادة من أقواله في ا       

 . 2ضروريا لإظهار الحقيقةوره و كشف الغموض المحيط بوقوع الجريمة وأن حض

 التعريف الفقهي للشاهد: الفرع الثالث

تحقيق الجنائي والبحث اجتهد الفقهاء إزاء عدم وجود تعريف قانوني للشاهد فقد عرفه بعض فقهاء ال      

 لواقعة الإجرامية.االجنائي بأنه الشخص الذي وصلت إليه معلومات عن طريق حاسة من حواسه معلومات عن 

برا يشاهده ويستقي معلوماته وفق الظروف عاير من خطط لارتكابها أمر عارضا و تعتبر الجريمة بالنسبة إلى غ      

فمن المعقول أن كل شخص مهما كان جنسه أو سنه فإنه يصلح لأن يكون شاهدا ومهما كانت علاقته بأطراف 

الواقعة الجنائية كوالدي المتهم مثلا أو من له به صلة قربی،كما عرفه بعض فقهاء علم النفس الجنائي بأنه إنسان 

حسب نوعية الواقعة، و بالذوق أو بالشم حسب الأحوال و ية بالبصر، أو السمع أو اللمس أعاين الواقعة الإجرام

 .3ويقع عليه الالتزام بالكلام للبوح عما تلقاه في الواقعة من انطباعات

                                                           
 .5 ص المرجع السابق،أحمد يوسف محمد السولية،  -1
حسين نسمة، المسؤولية الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، جامعة منتوري،  -2

 . 27، ص 2006-2007قسنطينة، 
 .75، ص 1997، الإسكندريةرمسيس بهنام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف،  -3
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وعرفه البعض الأخر بأنه شخص ليس من أطراف الخصومة الجنائية، لديه معلومات توصل إليها عن طريق       

ة وتفيد في الكشف عن حقائق تتصل بالجريمة أو بفاعلها، من حيث تحديد الأفعال المرتكبة حواسه الشخصي

 .1معرفة أحوال المتهم الشخصيةنسبتها إلى فاعلها، و وجسامة الجريمة و 

 .2يتصل بالواقعة أو مرتكبها إذا كانت من قبيل الوقائعضهم بأنه كل من لديه علم يقوله و ويعرفه بع

 الشروط الواجب توفرها في الشاهدالمطلب الثاني: 

الشروط القانونية تتمثل  لكي تقبل شهادة الشاهد ويؤخذ بها في مسار الدعوى يجب أن تتوفر فيه مجموعة من  

 في ما يلي:

 التمييز والإدراك: -1

القدرة التمييز هو القدرة على فهم طبيعة الفعل الذي يقوم به والآثار التي تترتب من جراء هذا الفعل، وهذه 

 .3تنصرف إلى ماديات الفعل فتتعلق بكيانه وعناصره وخصائصه

 ختيار:الإرادة وحرية الا -2

ويقصد بحرية الإرادة قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى اتخاذ عمل معين أو إلى الامتناع عنه دون تهديد       

ك الوقت ة، أما إذا كان خاضعا في ذلأو إكراه ولذلك يتعين أن يكون الشاهد وقت إدلائه بشهادته حر الإراد

 .4ته باطلةلتأثير تهديد أو إكراه فشهاد

                                                           
 .258، ص 2000، الإسكندريةفي المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،  الإثباتمصطفى مجدي هرجة،  -1
 .190، ص 1997سعد المغربي، علم النفس الجنائي، كلية الشرطة، القاهرة،  -2
 39، ص 2002محمد أحمد محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، -3
، ص 2011، 1ع ، حجية الشهادة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طعماد محمد ربي -4

338 . 
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لشاهد ترمي إلى حمله اويعتبر الفعل مجرما ويتعرض صاحبه للجزاء إذا كانت الضغوط التي مورست على 

 ا وجهت التهديدات على التصريح بأنه عاين شخصيا وقائع لم تصل إلى علمه إلا بطريق غير مباشر أو إذ

 .1إلى شخص سبق له أن أدى شهادته، أو قدم شهادة بغرض حمله على التراجع عنه شهادته

 لا يكون الشاهد ممنوعا من الشهادة:أ -3

هناك أشخاص ممنوعون من الشهادة، وشهادتهم غير مقبولة سواء كانت بنص قانوني كما هو الحال بالنسبة       

أو الصلة بين أطراف الدعوى، إضافة إلى الممنوعين بسبب للأشخاص المحكوم عليهم أو بسبب رابطة الدم 

قانون  301ها في المادة الوظيفة بسبب نص القانون على التزامهم بالسر المهني بالشروط المنصوص علي

 .2العقوبات

حيث لا يجوز سماع شهادة من يدعي مدنيا سواء تم استدعاؤه أمام قاضي التحقيق تطبيقا الحكم المادة       

مكرر  337من قانون الإجراءات الجزائية، أو تم عن طريق ادعائه مباشرة أمام المحكمة تطبيقا الحكم المادة  72

من قانون الإجراءات الجزائية فان الشخص إذا ادعى مدنيا لا يجوز  243من ق.ا.ج، فبالرجوع لنص المادة 

 .3س الوقتنفسماعه بصفته شاهدا حيث لا يمكن أن تكون له صفة الخصم والشاهد في 

 لا يكون الشاهد محكوما عليه في عقوبة جنائية:أ -4

من قانون العقوبات يتضح أن الشخص الذي حكم عليه بعقوبة جنائية  1مکرر  9بالرجوع للمادة 

أمر القاضي بحرمانه من حق الإدلاء بالشهادة أمام القضاء حتى إذا أدلى بشهادته تكون على سبيل الاستدلال 

                                                           
 . 373، ص 2008دار هومة، الجزائر،  9أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، ط،  -1
قانون  301. انظر أيضا: المادة 59-58ص ص  2005زائر، يوسف دلاندة، الوجيز في شهادة الشهود، دار هومة، الج -2

 العقوبات.
 .374، ص 2014، 5عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر ، ط -3
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والمادة  228دته حسب نص المادة كأصل عام ويمكن استثناء أن تسمع شهااليمين القانونية.   فقط ودون حلفه

 .1قانون إجراءات جزائية 229

 الالتزامات الواقعة عليهاأصناف الشهود و المطلب الثالث: 

في حق لغيره على آخر، لذلك نأو  إعطاء محل الإثبات مما قد يترتب عليها تكون في الواقعة شهادة الشاهد أنمما لاشك فيه 

عليه( وليس له حق أو  لمشهودأن يكون الشاهد أجنبيا أي انه ليس من المدعي )المشهود له( ولا المدعي عليه)ا المشرع شرط

توفرت في نه شهادة قانونية، إلا إذا المصلحة في الواقعة الشهود بها والتي محل إخباره، لا يمكن أن يوصف ما يدلي به الشاهد بأ

 صنفه. أووكل حسب نوعه ، د مجموعة من الشروطالشاه

 ثم واجبات الشهود في الفرع الثاني. الأولالشهود في الفرع  أصناف إلىولذلك تطرقنا 

 2الشاهدأصناف الفرع الأول: 

 :الشهود ثلاثة أصناف نتناولها حسب الأتي     

كي يدلي بما لديه من ويقصد به هو كل شخص يتم تكليفه بالحضور أمام القضاء ل أولا: الشاهد المقصود:

 .معلومات في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية

تطلبة لذلك قانونا بغض وهو الشاهد الذي اكتسب هذه الصفة وفقا للإجراءات الم ثانيا: الشاهد القانوني:

 ن عدمه.النظر عن إدراكه للواقعة محل الشهادة م

ويقصد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقعة موضوع الشهادة بحاسة من  ثالثا: الشاهد الواقعي أو الفعلي:

وفي جميع الأحوال فالشهادة إما أن تكون شهادة  .حواسه حتى ولو لم يكتسب هذا الوصف من الناحية القانونية

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية.  229، 228مکررا،  9انظر المواد  -1
 .12،ص 1986، دون دار نشر، الإسكندرية، اوقضاءالمتهم فقها  استجوابعدلي خليل،  -2
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زائية محل النزاع، حيث يتم تقسيم الشهود إلى ذا ركزنا على الشهود من ناحية الجا   و شهادة زور، وأحقيقية 

 شهود إثبات وشهود نفي.

 الفرع الثاني: واجبات الشاهد

الالتزام بأداء أداء اليمين و الحضور والالتزام بيلتزم الشاهد بمجموعة من الواجبات تتمثل في الالتزام ب

 .الشهادة

 الالتزام بالحضور: -

بمعلومات حول الجريمة موضع التحقيق، أن يحضر أمام قاضي التحقيق يجب على كل شاهد يستدعى للإدلاء 

 .1ويدلي بشهادته

حد أعوان القوة أمن ق.ا. ج " يتعين على كل شخص استدعي بواسطة  89/1 وهذا ما أكدته المادة      

 العمومية لسماع شهادته أن يحضر "

بشهادته ملزم  عي للإدلاءل شخص استدق.ا.ج بقولها " ك 97وكما نصت على واجب الحضور المادة      

 ..".بالحضور

سماع أقواله کشاهد من ق.ا. ج " كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة ل 222كما نصت عليه المادة       

 ..".ملزم بالحضور 

إذا لم يستجب الشاهد لطلب الحضور، جاز لقاضي  ق.ا.جمن  02فقرة  97ووفقا لأحكام المادة 

التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية، ويتعرض الشاهد المتخلف عن 

                                                           
 . 372سابق، ص الرجع المعبد الله أوهايبية،  -1
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دج من قبل قاضي التحقيق نفسه، وهذا الحكم  2000إلى  200الحضور إلى الحكم عليه بعقوبة الغرامة من 

بالدليل جاز لقاضي التحقيق  ذا حضر الشاهد فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمةغير قابل للطع، ولكن إ

 .1من الغرامة كلها أو جزءا منهابعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إعفاءه 

 الالتزام بحلف اليمين: -

وانتقامه  لغضبهإن الشاهد عند أدائه لليمين يتخذ الله سبحانه وتعالى رقيبا على صدق شهادته ويعرض نفسه 

 .2إن كذب فيها

ة، فإن عدم حلف اليمين من ق.ا.ج قبل أدائه للشهاد 93يلزم الشاهد بحلف اليمين المنصوص عليه في المادة 

د الطعن فيه سواء بالاستئناف يشكل مخالفة للقانون، وخرقا لإجراء جوهري يؤدي إلى تعييب الحكم وإلى إلغائه عن

 أو بالنقض. 

ء اليمين قبل أداء فئات من الشهود من وجوب أدا 228والمادة  93/2 وجب الموادوأعفى القانون بم     

 الشهادة وهم:

 ن عمره.مالقاصر الذي لم يكمل السادسة عشر  -

ريمة من جرائم القانون لشاهد المحكوم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية تبعا لعقوبة أصلية لارتكابه جا -

 العام.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 223والمادة  97انظر المادة  -1
 351عماد محمد ربيع، المرجع السابق ، ص  -2
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ه أو يكون أحد إخوته أو من أصهاره على لاهد الذي هو نفسه أصلا أو فرعا للمتهم أو زوجا يعني أيضا الش -

 درجتين من عمود النسب. 

 اليمين إذا لم تعارض أداءيجوز سماعهم بعد  228/3 غير أن الأشخاص المشار إليهم أعلاه وحسب المادة      

 .1ة العامة أو أحد أطراف الدعوىفي ذلك النياب

ه القانون فيها ذلك يحكم لوفي حالة ما إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين، في غير الأحوال التي يجيز       

والمادة  02الفقرة  97ة من ق.ا.ج، بموجب نص الماد 02الفقرة  97عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

 من نفس القانون. 1الفقرة  223

 الالتزام بأداء الشهادة: -

الشهادة، وهذا ما أكدته  جانب التزام الشاهد بالحضور، وحلف اليمين فرض القانون عليه الالتزام بأداء إلى

 ة ..." من ق.ا. ج " كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم به ... وأداء الشهاد 97/1 المادة

بأداء  ملزمد كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاه  " على 222كما تنص المادة 

 الشهادة".

وهي  02/ 97وإذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بشهادته تطبق عليه عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة       

دج، أما في حالة إعلان الشاهد أو إدلائه بمعرفته لمعلومات عن الجريمة موضوع  2000إلى  200غرامة من 

ق.ا.ج تشدد عليه العقاب ويكيف التصرف على أنه  98المادة  التحقيق، ثم يمتنع عن ذلك فيما بعد، فان

                                                           
 . 117. ص 2008، 3، دار هومة، الجزائر، طالجنائيةعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة  -1

 من قانون الإجراءات الجزائية. 227 228 229، 93المواد 
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دج أو إحدى هاتين  10.000إلى  1.000 جنحة ويعاقب عليها بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من

 .1العقوبتين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .373عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -1
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 في التشريع الجزائري المبحث الثاني: التدابير المقررة والآليات المستحدثة لحماية الشهود

القضاء عن طريق الإدلاء بشهادة صادقة عن ما  ةلمبلغ خدمة عامة للعدالة بمساعدأو ا يقدم الشاهد

وقف عليه عن طريق حواسه من معلومات تتعلق بجريمة وقعت، لذلك يقع على الدولة في المقابل واجب توفير 

ة السابقة على مثلوهم أمام مختلف صور الحماية الفعالة لهؤلاء سواء الموضوعية أو الإجرائية أو الأمنية خلال الفتر 

المحكمة واللاحقة على الإدلاء بشهادته أو بلاغه أو خبرته، وهو ما استجابة له الجزائر وكرسته في الفصل السادس 

المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والذي  02-15من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 

 ."الشهود والخبراء والضحاياجاء تحت عنوان "في حماية 

ثم انتقلنا  الأولالتعريف بالحماية القانونية للشاهد ونطاق تطبيقها في المطلب  إلىتطرقنا في هذا المبحث 

الآليات المستحدثة لحماية الشهود في في المطلب الثاني و في المطلب الثالث تناولنا تدابير حماية الشهود  إلى

 .التشريع الجزائري

 ونطاق تطبيقها الأول: الحماية القانونية للشاهدالمطلب 

تكريس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التشريعات الجزائية،  نإ

ية زمات لتحقيق هذا الغرض، ولعل أن من بين أهمها نظام حمايمن الضروري إيجاد أنظمة و ميکان ولذلك كان

لتشجيعهم على مد يد العون للعدالة بمقابل توفير المزيد من الحماية لهم، وأمام النجاح فعالة  كآليةالشهود والخبراء  

الباهر الذي حققه هذا النظام في مكافحة الإجرام المنظم قامت العديد من التشريعات الدولية منها والداخلية 

المتضمن قانون  155-66لمتمم للأمر المعدل وا 15-02بتبنيه، لاسيما التشريع الجزائري من خلال الأمر 

 .الجزائية وذلك بإقرار جملة من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية الإجراءات
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الحماية القانونية للشاهد وفي الفرع الثاني نطاق  الأولفرعين حيث يضم الفرع  إلىوقد تمت تجزئة هذا المبحث 

 تطبيق هاته الحماية .

 القانونية للشاهد الفرع الأول: الحماية

يتضمن قانون العقوبات وبعض القوانين المكملة له بعض الأحكام الحماية الشهود من مختلف صور        

التعدي ومهما كانت نوع الجريمة التي يدلون بأقوالهم بشأنها، فالمتصفح القانون العقوبات يجد أن المشرع يحمي 

الترغيب، وذلك بنصه على تجريم ومعاقبة  منه من كل أشكال الضغط أو التهديد أو 236الشاهد، بموجب المادة 

كل من يستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير 

أية مادة وفي أية حالة كانت عليها  على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة، وذلك في

هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس  أنتجتت أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء الإجراءا

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل  2000إلى  500من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

... هذه المادة تتضمن أحكام .235و 233، 232اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

موضوعية عامة يستفيد منها الشاهد مهما كانت القضية التي يشهد فيها، وسواء كانت حياته معرضة للخطر 

 .أو لا، وهي تمتد طيلة إجراءات نظر القضية

منه تجريم  45وبصدور القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أقر المشرع الجزائري، بموجب المادة        

ومعاقبة كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد 

الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، ومقدار العقوبة 

 دج. 500000إلى  50000من سنوات، والغرامة  5هو الحبس من ستة أشهر إلى 
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نستخلص أن حكم هذه المادة يقر حماية ليس فقط للشاهد، وإنما على نطاق واسع ليمتد أيضا لكل من        

الخبراء والضحايا والمبلغين وأفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، وهو ما يتماشى مع مضمون 

شأن حماية الشهود والخبراء والضحايا، غير أن هذه الحماية لا يستفيد الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر ب

 .1منها كل هؤلاء إلا إذا كنا بصد إحدى جرائم الفساد فقط

 الشاهد حمايةالفرع الثاني: نطاق تطبيق 

بق فقط عندما يتعلق الجزائية أن تدابير الحماية تط الإجراءاتمن قانون  19مكرر  65لمادة تنص ا

 الأمر بالجرائم الخطيرة المتمثلة في:

لوقاية من الفساد ق باالمتعل 01-06جرائم الفساد التي في القانون رقم  تنظيم أحكامالجزائري تولى المشرع 

لجرائم المنصوص عليها في اكل   منه على أنه" يقصد بمفهوم هذا القانون بالفساد 2التي نصت المادة ومكافحته و 

عموميين، الامتيازات غير المبررة في المتمثلة على سبيل المثال في رشوة الموظفين الالباب الرابع من هذا القانون"، و 

موظفي ميين الأجانب و وة الموظفين العمو مجال الصفقات العمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، رش

لى نحو غير شرعي عمية، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها المنظمات الدولية العمو 

استغلال الوظيفة، تعرض  ةإساءالرسم، تخفيض غير القانوني في الضريبة و الو  الإعفاءغدر، استغلال النفوذ، ال

غير المشروع،  الإثراءات، المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلك

في القطاع الخاص، تبييض  الممتلكاتتلقي الهدايا، التمويل الخفي للأحزاب، الرشوة في القطاع الخاص اختلاس 

 السير الحسن للعدالة. إعاقةو  الإخفاء، الإجراميةالعائدات 

                                                           
 .400عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 1
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 08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  فقد تطرق إليها المشرع فيالمتعلقة بالإرهاب أما الجرائم 

 .1منه 12مكرر  87مكرر إلى  87واد المتضمن قانون العقوبات من الم

أما بخصوص الجريمة المنظمة التي لم يتطرق المشرع إلى تعريفها فتتمثل في الجرائم الواردة في القانون رقم 

، وكذا 2المشروعين بهماالاتجار غير ؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و المالمتعلق بالوقاية من المخدرات و  04-18

 3مكافحتهماتبيض الأموال وتمويل الإرهاب و  المتعلق بالوقاية من 01-05في القانون رقم  المنصوص عليهاالجرائم 

 . 4المتعلق بمكافحة التهريب 06-05إضافة إلى الجرائم التي تضمنها القانون رقم

ن الجرائم لأن هناك أيضا ا النوع فقط مصر نطاق تطبيق تدابير الحماية على هذقام المشرع الجزائري بح

أو أحد أفراد عائلاتهم  بلغالملتي يتعرض فيها الشاهد أو عن مثل هذه الجرائم المذكورة وا جرائم لا تقل خطورة

  كشف الحقيقة.فيلتهديدات خطيرة بسبب ما يقدمونه للقضاء من معلومات حول تلك القضية وتكون مهمة 

 ية الشهودالمطلب الثاني: تدابير حما

لقد عملت التشريعات الوطنية والدولية على وجوب اتخاذ تدابير لحماية الشهود بصفة عامة، فنصت على        

العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة  الاتفاقيةمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وألزمت  32ذلك المادة 

                                                           
 11،بتاريخ  49 24، الجريدة الرسمية عدد العقوبات،يتضمن قانون  1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  -1

،صادر  37،الجريدة الرسمية عدد 2016يونيو  19المؤرخ في  02-16متمم. بموجب القانون رقم معدل و  1966جوان 
 .2016يونيو  22بتاريخ 

وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار بال لمتعلقا 0420-12-15مؤرخ في  18-04قانون رقم  -2
 .غير المشروعين هبا، المشار إليه

ومكافحتهما، الجريدة  الإرهابوقاية من تبييض الأموال وتمويل علق بال،يت2005فيفري  06مؤرخ في  01-05رقم قانون  -3
 .2005-02-09، صادر بتاريخ 11الرسمية عدد

 سابقا. ق بمكافحة التهريب، المشار إليه،يتعل 2005أوت  23مؤرخ في  06-05رقم  أمر -4
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، وكذلك المادة 38إلى  34 اللازمة لحماية الشاهد في المواد من باتخاذ كافة الإجراءات  22/4/1998بتاريخ 

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 24

في الأول، وأنواع تدابير الحماية  الفرعفي  هما أحكام اتخاذ تدابير الحماية لذا نتناول في هذا المطلب فرعين      

 .الفرع الثاني

 تخاذ تدابير الحمايةالفرع الأول: أحكام ا

على جملة من الأحكام تبين شروط وكيفية اتخاذ  15/02لقد نص المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم        

 :1هذه التدابير الإجرائية والتي سنعرضها كالتالي

 إفادةيمكن ” لى أنه:ع من قانون الإجراءات الجزائية 19مكرر  65شروط اتخاذ التدابير: لقد نصت المادة 

المنصوص عليها في هذا الفصل  ةالإجرائيغير  أو الإجرائيةمن تدابير الحماية  أكثرالشهود والخبراء من تدبير أو 

م أو مصالحهم الأساسية إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربه

رية لإظهار الحقيقة في قديمها للقضاء والتي تكون ضرو معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم ت

 :الشروط وهي ومن هنا يمكن أن نستشف مجموعة من ”ة المنظمة أو الإرهاب أو الفسادقضايا الجريم

إذا كان هناك تهديد خطير يمسهم شخصيا في حياتهم أو سلامتهم الجسدية وكذلك حياة وسلامة أفراد أسرهم -

الأساسية، فالمشرع لم يقتصر على حماية الشاهد شخصيا فقط بل تعدى لحماية أفراد  وأقاربهم وكذلك مصالحهم

أسرته وأقاربه من أجل اطمئنان الشاهد وأداء شهادته بشكل صحيح بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية، فتوفير 

                                                           
 .441نفس المرجع السابق ص  عبد العزيز سعد،1
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حقيقة، وتوسيع الأمن الشخصي للشاهد يمنع ذلك من تأثره بمختلف الضغوطات التي تجعل شهادته في ميزان اللا

 .الحماية هنا أمر محمود تفطن له المشرع الجزائري

 .اءوهذا التهديد الخطير ناتج عن المعلومات التي يمكن تقديمها من قبل الشهود للقض-

 :1الإدلاء بالشهادة في القضايا التالية-

: لقد عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)اتفاقية باليرمو لسنة 2الجريمة المنظمة *

( من خلال وصف المنظمة للجرائم التي ترتكبها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، حيث قدمت المقصود 2000

ثة أشخاص أو أكثر تدوم لفترة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلا” بالجماعة الإجرامية المنظمة بقولها:

بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه  متضافرةمن الزمن وتعمل بصورة 

، ويدخل في ”من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى الاتفاقية

جرائم الفساد، المنصوص عليها في قانون و  3الجريمة الإرهابيةو  ، وتبييض الأموالإطارها جرائم المخدرات، التهريب

 .الوقاية من الفساد ومكافحته

طورة والجسامة بغض النظر عن نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أقر هذه الحماية في الجرائم التي تتسم بالخ       

شهادة دليل يؤدي إلى تنوير ائم أخرى كالقتل مثلا، فالمقدار الضرر الذي نتج عنها، لكن حبذا لو أقرها في جر 

أن لا تميز بين الأفعال الإجرامية  القضاء حتى في القضايا العادية أو التي تكون أقل خطورة، والعدالة القضائية يجب

 .فكلها تؤدي إلى خرق القانون وما ينجم عنه من آثار سلبية

                                                           
 445مرجع سبق ذكره ص 1
 .2000الجريمة المنظمة: لقد عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)اتفاقية باليرمو لسنة 2
 .من ق ع الجزائري 10مكرر  87مكرر إلى  87المنصوص عليها في المواد من 3
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ية الشهود إلى وكيل الجمهورية، اذ التدابير المناسبة قصد ضمان حماالسلطة التي تتخذ التدابير: يؤول اختصاص اتخ

ر وكيل الجمهورية ويؤول هذا الاختصاص إلى قاضي التحقيق عند فتح تحقيق قضائي، وبالرغم من ذلك يسه

 .على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية

عند الضرورة تبررها خطورة التهديد وكيل الجمهورية تعديل هذه التدابير كما يمكن لكل من قاضي التحقيق و 

 .221مكرر  65ت عليه المادة وهذا ما نص

لحماية: وهذا حسب المادة االإشارة في محضر السماع إلى الأسباب أو الشروط التي بررت اتخاذ تدابير        

 65ادة كورة في المإذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطار المذ ”بنصها: 24مكرر  65

ن هذا القانون، فإنه ينبغي م 93وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة  أعلاه 19مكرر 

تعلقة بالشاهد في ملف أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك. تحفظ المعلومات السرية الم

 .”خاص يمسكه قاضي التحقيق

لة التي تطرح على الشاهد هد: وهذا من عمل قاضي التحقيق إذ يجوز عرض الأسئالحفاظ على سرية هوية الشا -

واز، كما أن القاضي يتخذ  قبل ذلك أو عند سماعه، لكننا نحبذ أن هذا الأمر لو جاء على سبيل الوجوب لا الج

”. ا:بقوله 25كرر م 65كل التدابير الضرورية من أجل عدم كشف هوية الشاهد، وهو ما نصت عليه المادة 

طرحها للشاهد على قاضي التحقيق  يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد

ية هوية الشاهد ويمنعه قبل أو عند سماع الشاهد. يتخذ قاضي التحقيق كل التدبير الضرورية للحفاظ على سر 

 ”.هويته من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن

                                                           
يقرر وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخبير   ”1

المخطر. تبقى التدابير المتخذة سارية مادامت المعرض للخطر. بمجرد فتح تحقيق قضائي تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق 
 .”الأسباب التي بررتها قائمة، ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد. يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية
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إذا :” 26مكرر  65كشف هوية الشاهد يخضع للسلطة التقديرية لجهة الحكم: وهو ما نصت عليه المادة  – 

أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية 

 .“ لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية

:يجوز ” بقولها: 1فقرة  27مكرر  65ائل التقنية لكتمان هوية الشاهد: فنصت عليها المادة استخدام الوس -

لجهة الحكم تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح 

التي لا تسمح بمعرفة  بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب

 .”صورة الشخص وصوته

وإذا لم يتم ”بنصها على أنه: 3فقرة   27شهادة الشاهد المخفي الهوية مجرد استدلالات، حسب المادة  

الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن 

وحسنا فعل المشرع الجزائري من أجل ممارسة حقوق الدفاع وتغليب هذه  ،”اعتماده كأساس للحكم بالإدانة

 .الكفة على كفة العمل فقط على حماية الشاهد

يعاقب على الكشف عن ” فإنه: 28مكرر  65العقاب عن كشف هوية الشاهد: من خلال نص المادة  -

خمس سنوات وبغرامة  إلى( أشهر 6تة )هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم بالحبس من س

، بالرغم من أن النص التجريمي والعقابي يكون في الشق الموضوعي ”دج 500 000 إلىدج  50 000من 

 .أي قانون العقوبات

 الفرع الثاني: أنواع تدابير الحماية

تنقسم تدابير الحماية إلى نوعين هما التدابير الإجرائية لحماية الشاهد)أولا(،  15/02حسب الأمر رقم         

 (.والتدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد)ثانيا
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 التدابير الإجرائية لحماية الشاهد أولا:

 :هي231مكرر  65نصت عليها المادة 

سم وعنوان ومهنة، إلى غير مجريات التحقيق أو ذكر هوية مستعارة من اعدم الإشارة لذكر هوية الشاهد أثناء -

 .ذلك، وهذا من أجل ضمان عدم التعرف عليه

هة القضائية التي سيؤول إليها وبالنسبة للعنوان فإنه يحول إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه، أو إلى الج-

 .النظر في القضية، ومن ثم يصعب الوصول إليه

عنوانه الحقيقي في ملف المعني أي الشاهد تكاليف الحضور عن طريق النيابة العامة، وتحفظ هويته و  يتلقى-

 .خاص يمسكه وكيل الجمهورية، وعلى مستوى التحقيق يمسكه قاضي التحقيق

ذ يمكن وراق الإجراءات وهي سهلة إوسميت هذه التدابير بالتدابير الإجرائية لأنها تتخذ أثناء مجريات التحقيق في أ

 .اتخاذها دون صعوبة

ك وإلا كانت شهادة وبالنسبة لحفظ الهوية فإنه يكشف عنه خاصة أمام جهة الحكم إذا ما ارتأت ذل

عقوبة سالبة للحرية بكشفه ، ولضمان حماية أكثر فإنه يعاقب كل من يعمل على  الاستدلالالشاهد على سبيل 

 .وغرامة

 

 

                                                           
 23ؤرخة في ، الم40ائية، ج ر، ع المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجز  02-15من الأمر  23مكرر  65تنص المادة  -1

 .2015جويلية 
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 لشاهدثانيا: التدابير غير الإجرائية لحماية ا

تتمثل التدابير غير ”لها:بقو  20مكرر  65نصت على هذه التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد المادة 

 :يأتيالإجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما 

 إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته.  -

 وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه.  –

 من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن.  تمكينه –

 اية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه. حمضمان  –

 وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه.  –

 يل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة. تسج –

 تغيير مكان إقامته.  –

 مالية. منحة مساعدة اجتماعية  –

ذه التدابير هضعه، إن تعلق الأمر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة. يستفيد الضحايا أيضا من و  –

 .”يق التنظيمعن طر  الاقتضاءفي حالة ما إذا كانوا شهودا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند 

 :1ومن خلال نص المادة تتمثل التدابير غير الإجرائية في

                                                           
 .09أحمد يوسف محمد السولية، المرجع السابق، ص 1
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لومات المتعلقة بهويته: وهذا ما تم تناوله في التدابير الإجرائية، ولا نفهم العلة من ذكره في التدابير إخفاء المع-

 .غير الإجرائية

 للاتصالوضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه: أي إعطاؤه رقم لا يعرفه أحد إلا هو والجهات القائمة بحمايته -

 .به دون أن التوصل إليه

لدى مصالح الأمن: أي وضع ربما وسيط اتصال بينه وبين مصالح الأمن، إن دعت تمكينه من نقطة اتصال -

 .الضرورة لذلك

 .ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه: مثلا وضع حراسة مشددة أمام منزله-

الصريحة:فربما يأتيه تهديد عن طريق الهاتف تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته  -

 .فيسهل معرفة مصدره

 .كجهاز إنذار مثلا وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن الشاهد: -

 .تغيير مكان إقامته: ويكون ذلك لفترة معينة -

 .منحه مساعدة اجتماعية أو مالية: ففي هذه الفترة قد يتوقف الشاهد عن أداء عمله الذي يسترزق منه-

 .ضعه إن تعلق الأمر بسجين في جناح يتوفر على حماية خاصة: بغية عدم اختلاطه بباقي السجناءو -

ة، ولتوسيع ويتخذ تدبير أو عدة تدابير غير إجرائية لحماية الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومي

القضائية أو بطلب من الشاهد قبل مباشرة المتابعات الجزائية بطلب من ضابط الشرطة  الحماية أكثر تتخذ حتى

يمكن ” بقولها: 21مكرر  65أو تتخذ تلقائيا من قبل السلطة القضائية المختصة، وهذا ما نصت عليه المادة 

للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية،  الإجرائيةأن تتخذ التدابير غير 
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ل السلطة القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من ويتم ذلك إما تلقائيا من قب

بأحكامها  الالتزامونصل في الأخير إلى أنه، لكي تؤدى الشهادة في إطار تشريعي يجب ”. الشخص المعني

القانونية من شروط وواجبات وحقوق الشاهد وكذا ضمانات حمايته، حيث أقرت حمايته الإجرائية فعليا من 

، وعند توفر كل هذه الظروف المناسبة فإن الشهادة تأتي بثمارها وتعتبر كدليل جزائي 15/02خلال الأمر رقم 

يعتمد عليه ولما لا ربما هي التي تحدد مصير الدعوى العمومية وإرجاع الحقوق لأصحابها ومن ثم تعويض المجني 

 .1عليه

 التشريع الجزائري المطلب الثالث: الآليات المستحدثة لحماية الشهود في

ن الدافع وراء إصداره للأمر حجر الزاوية في مجال الفساد، وهو ما تفطن له المشرع الجزائري وكا يعتبر الشهود

جرائية، لا إانون الإجراءات الجزائية، بحيث أضاف عشرة مواد تتضمن تدابير إجرائية وغير المعدل لق 15-02

 خطر، لا يمكن تفاديه إلا من فيأحد أفراد عائلته أو مصالحه الأساسية  يلجأ إليها إلا إذا كانت حياة المعني أو

 كم.، من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الح خلال إعمال هذه التدابير

 ةالقانوني رع الأول عنوان الآلياتوع وجب علينا تقسيمه إلى عنوانين فرعيين بحيث نتناول في الفبهذا الموضللإلمام 

الآليات القانونية لحماية الفرع الثاني:وفي الفرع الثاني  02-15شهود في النظام الجزائي الجزائري قبل الأمر لل

 .02-15الشهود في النظام الجزائي الجزائري بعد الأمر 

  02-15لأمر للشهود في النظام الجزائي الجزائري قبل ا ةالقانوني الآلياتالفرع الأول: 

من  99-88تعتبر الشهادة من الأدلة المحورية التي خصص لها المشرع العديد من المواد والأحكام المواد 

ج في الشهادة .ا.من ق 237إلى  220قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الشهادة أمام قاضي التحقيق، ومن 

                                                           
 .445نفس المرجع السابق ص  عبد العزيز سعد،1



 الأطر القانونية لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد     الفصل الثاني                 
 

 
65 

الإجرامية  دلي بأقوال تتعلق بالواقعةفي المحكمة(، يقوم عليها الشاهد، وهو شخص من غير أطراف الدعوى ي

محل النظر، وما عاينه شخصيا بحواسه عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس، ويشترط فيه أن 

ن لا يكون ممنوع من أ تربطه علاقة قرابة مع المتهم و يكون مميزا، حر الإرادة، غير محكوم عليه بعقوبة جنائية، ألا

وأن تكون الشهادة مطابقة  1هي: الحضور، حلف اليمين، الكلامع عليه التزامات ثلاث و تقة أداء الشهاد

للحقيقة، في حين أن عدم الالتزام بما سبق يعرض الشاهد المتخلف عن الحضور إلى الاستحضار باستعمال القوة 

في حال ارتكابه لجريمة ، وكذا الحكم عليه بالغرامات وتحمل المصاريف، وقد تصل العقوبة إلى السجن 2العمومية

 .3شهادة الزور"

، فإن تلك التي تتعلق بحقوق الشاهد قبل يرة التي بالغت في تنظيم الشهادةعلى الرغم من النصوص الكث

، كما لا 4المتعلقة بأتعاب تنقل الشاهد247/2التعديل قليلة جدا وغير مفعلة، من ذلك ما تنص عليه المادة 

نص على إمكانية حبس المتهم ، التي ت5" 2-2مكرر 123له إلا من خلال المادة  نجد أثر للحماية الوقائية

 ، إذا كان من شأن هذا الإجراء منع تأثير هذا الأخير على الشاهد. مؤقتا

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية على الشاهد الممتع عن أداء اليمين والإدلاء  97ق.ع: وتطبق أحكام المادة  81المادة  -1

 8المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15بشهادته رغم حضوره. القانون رقم 
 .2015ديسمبر  30، الصادرة في 71، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد 1966جوان 

راعاة على أنه: "كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع م 97تنص المادة  -2
لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره  وإذاالأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة 

ق.ع، وكذا المادة  2/195دينار، انظر كذلك المادة  2.000إلى 200جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 
 ملاحظة أن هذا الإجراء لا يكون إلا في المواد الجنائية. ق.ج و غيرها ، مع 3و 1/ 299

ق.ا.ج،  237يودع الشاهد السجن إذا أدلى بشهادة الزور بعد أن يتبع رئيس المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة  -3
 .ق.ع 235إلى  232وتطبق عليه العقوبات المبينة في المواد من 

 استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه )أي طالب الشاهد( فيما عدا النائب العام...: وتكون مصاريف 2/247المادة -4
عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة  "2-27مكرر  123المادة  -5

 ."ركاءلمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والش
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عمل الوعود أو العطايا أو على أنه: "كل من است قانون العقوبات الجزائري تنص 236في حين أن المادة        

الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة  أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير علىالهدايا أو الضغط 

أو الدفاع  المطالبةأو بغرض  شهادة كاذبة وذلك في أية مادة وفي أية حالة كانت عليها الإجراءات أو على إعطاء

لى ثلاث سنوات و بغرامة الحبس من سنة إأمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب ب

 إحدى الجرائم الأشد دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في 2.000 إلى 500من 

عقوبة  لكن في إطار "، تعتبر محورية في حماية الشاهد سابقا،235و 233و 232المنصوص عليها في المواد 

ا الضرر يكون قد كانت، وهن  ط فعلا على الشاهد أو إكراهه بأي طريقةرادعة بعدية، أي بعد حصول الضغ

 لوقائية لشخص الشاهد.اوقع فعلا، وهذا هو الشرط الأساسي لقيام الركن المادي، وهو ما لا يؤدي الوظيفة 

في ظل عدم تعريف المشرع الجزائري للشاهد، لا بد من رصد التمايز القانوني بين مفهوم "الشهود" وغيرهم        

من المتعاونين مع القضاء، فعدم وجود تعريف يوسع من دائرة المعنيين إلى كل الأشخاص الذين يساعدون في 

ة، لكن ليست مطلوبة كشهادة في المحكمة، التحريات أو يتعاونون مع المحققين أو يقدمون معلومات ذات صل

فلا ينطبق وصف  ،InformateurوالمخبرينRepentisأو بسبب القلق على أمان الشخص، كالتائبين 

الشاهد إلا عندما يدلى هذا الأخير فعلا بشهادته أو عندما يكون من الواضح أنه سيقوم بذلك أو عندما يقدم 

 .1الأدلة التي تدعم أقواله موافقته الصريحة، أو يمكن السلطات من

من القوانين المقارنة ما تعرف الشاهد تعريفا ضيقا، ومنها من توسعه ليشمل أكبر طائفة ممكنة من       

الأشخاص الذين يمكن حمايتهم، أما المشرع الجزائري فلم يعط تعريفا، إلا أنه ميز بين شهادة التائب والشاهد 

                                                           
المكتب المعني بالمخدرات التابع للأمم المتحدة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد، منشورات  -1

 . 143، ص 2009الأمم المتحدة، نيويورك، 
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 على سبيل الاستئناس من دون يمين، إلا إذا لم تعترض النيابة على أدائه لها العادي، فشهادة المحكوم عليه تكون

 بينهما بشرط طرح الشهادة للنقاش. ق.ج(، على عكس المشرع الفرنسي الذي ساوى 228المادة 

  02-15ي بعد الأمر القانونية لحماية الشهود في النظام الجزائي الجزائر  الآلياتالفرع الثاني:

ت على أنه": يمكن يث نصبحالمحاور الأساسية لحماية المعنيين  المستحدثة 19مكرر  65تضمنت المادة         

و الإجرائية المنصوص عليها في هذا الخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/ أإفادة الشهود و 

أقاربهم أو مصالحهم الأساسية  أو سلامة أفراد عائلاتهم أوالفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة 

ورية لإظهار الحقيقة في معرضة التهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضر 

 قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".

 يستفاد من هذه المادة عدة نتائج هي: 

 قديمها للعدالة. ت يتمتع بتدابير الحماية إلا الشهود والخبراء محل تهديد خطير بسبب معلومات يمكنهم لا -

وسع المشرع الجزائري في تتد الحماية لأفراد عائلات المعنيين أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية، والملاحظ هو تم -

المصالح التي يمكن أن تكون  ، كما شمل حتىلصلة القرابةعني فلم يضع حدودا حماية الأشخاص الوثيقي الصلة بالم

 مالية أو أدبية. 

المشرع الجزائري تدابير الحماية إلا في جرائم ثلاث وهي: الجريمة المنظمة، الإرهاب والفساد، نظرا لعدة  لم يفعل-

ة والطابع المعتم للشبكات مسببات منها: تعقيد عملية حماية الشهود في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالخطور 

للجرائم عبر الوطن  ى، كما أن المدنفذي القانون على الأدلة صعب جداالإجرامية، ما يجعل مهمة حصول م
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، فتدابير الحماية تشجع الأشخاص على الشهادة 1أعلاه يتطلب مساعدة عبر وطنية في تغيير محل إقامات الشهود

هم، فهي تتخذ نظرا لتعاظم الدور الذي يلعبه الشهود في مكافحة بعد حصولهم على الضمانات الكفيلة بحمايت

، كما 2الجريمة المنظمة والإرهاب، هذا ما يؤدي إلى الاستنتاج أن تطور الجريمة يستدعي تطور وسائل تفكيكها

ويمس  والمحلي، ويعدم كل مبادرات التنمية الاقتصادية، أنه من المعلوم أن الفساد يلحق الضرر بالمجتمع الدولي

 .3بحقوق الإنسان الأساسية خاصة الفئات الهشة منها

وقت نفسه أو كل على سم المشرع تدابير الحماية إلى إجرائية وأخرى غير إجرائية، يمكن إعمالهما معا في الق -

 .حدة

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Karen Kramer, Witness Protection as a Key tool in addressing serious and 

organized crime, pp 3-4. Published on web sit :www. unafei.orjp/ 

english/pdf/PDF_seminar/fourth GGSeminar p3-pl.pdf. 
2 -M. Arcadio Díaz Tejera, La protection des témoins : outil indispensable pour 

la lutte contre le crime organisé et le terrorisme en Europe, projet de 

recommandation, Exposé des motifs présenté au Conseil de l'Europe, AS/Jur 

(2014) 27, 2014, pp 7-8. 
بشأن  الإنسانانظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير موجز عن حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق  -3

أفريل  18الصادر في  A/HRC/23/26الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، وثائق الأمم المتحدة رقم  آثار
 .ألف 53 تقريرمجلسحقوقالإنسانالوثائقالرسميةالدورةالثامنةوالستونالملحقرقم.2013
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 المبحث الثالث: المبلغين

فراد المجتمع، سواء كان هذا الفرد يعد التبليغ عن الجرائم من أهم الواجبات الملقاة على عاتق أي فرد من أ        

يمه كالتالي حيث قمنا ارتأينا تقسللتعمق أكثر في هذا الموضوع المبلغ هو المجني عليه، أم أي شخص آخر، 

أهمية التبليغ والصعوبات التي  إلى في المطلب الثاني إلىقلنا بتخصيص المطلب الأول لمفهوم التبليغ والمبلغين ثم انت

 .في المطلب الثالث حماية المبلغين في التشريع الجزائريوأخيرا  يواجهها المبلغين

 المطلب الأول: مفهوم التبليغ والمبلغين

فرعين بحيث لمطلب إلى اللتعرف إلى هاته الفئة من الأشخاص المتمتعون بالحماية ارتأينا تقسيم هذا 

 نعرف التبليغ في الفرع الأول قم ننتقل إلى تعريف المبلغ في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: تعريف التبليغ

من التبليغ بلغ: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغا وبلغه تبليغا.  أولا: التبليغ لغة:

وتبلغ بالشيء: وصل إلى مراده، وبلغ مبلغ فلان ومبلغته. والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل العزيز: إلا بلاغا من الله 

والإبلاغ: الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم  ورسالاته؛ أي: لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به.

 .1منه البلاغ، وبلغت الرسالة. يقال: بلغت القوم بلاغا، اسم يقوم مقام التبليغ

وردت في الفقه تعريفات مختلفة للتبليغ، فقد عرفه البعض بأنه إبلاغ  ثانيا: التبليغ في الاصطلاح القانوني:

ى عل ى شخص المخبر أم ماله أم شرفه أوالسلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء أكانت الجريمة واقعة عل

                                                           
 .لسان العرب البن منظور، حرف الباء، بلغ -1
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 . وعرفه البعض1شخص الغير أو ماله أو شرفه، وقد تكون الدولة أو مصالحها أو ملكيتها هي محل الاعتداء

خر بأنه إخطار السلطات العامة بنسبة واقعة إلى شخص، وهو من حيث جوهره نشاط من شأنه إتاحة علم الآ

 .2السلطات العامة بواقعة

إن عملية التبليغ وبخاصة عن الجرائم تكتسي أهمية قصوى، والحكمة من ذلك أن للمجتمع مصلحة جوهرية في 

ا الإجراءات التي يحددها القانون، فمن يبلغ رجال السلطات أن يعلم بالجرائم التي ترتكب فيه، كي يتخذ في شأنه

العامة الذين يمثلون المجتمع في هذا النطاق بالجرائم، إنما يحقق للمجتمع هذه المصلحة، وتتضح أهمية هذه المصلحة 

 .3يغ عنهابها إلا عن طريق التبلبصفة خاصة إذا كانت الجريمة تتصف بالخفاء، فلا يستطيع ممثلو المجتمع العلم 

 الفرع الثاني: تعريف المبلغ

 ي :كما يل  بعض الفقهاء هالمبلغ أو التبليغ في حين عرفلمفهوم المشرع  تطرقلم ي

إخبار السلطات المختصة بنبأ الشروع في ارتكاب جريمة أو وقوعها بالفعل بقصد  هوالتبليغ عن الجرائم 

 .4منع وقوعها أو ضبطها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة

والمبلغ قد يكون شخص لا صلة له بالجريمة وعلم من باب الصدفة بارتكابها، كما قد يكون أحد الجناة،        

نظيم إجرامي يكون لديه معرفة هامة عن بنية ذلك التنظيم وطرائق عمله وصلته قام بدور في جرم له علاقة بت

بجماعات أخرى محلية أو أجنبية، وهؤلاء الأفراد يعرفون بتسميات متنوعة منها الشهود المتعاونون، المتعاونون مع 

                                                           
 2005ير للطباعة والنشر، الموصل، ، دار ابن الأث 3كمات الجزائية، طالمحا  ، شرح قانون أصولسعد حسب الله عبد الله -1

 147م، ص
 .55م، ص 2008، 1كامل السعيد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط  -2
 .53م، ص 1992محمود نجيب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3
الأولى، الناشر مكتبة  11،، جريمة جلب وتصدير المخدرات وعلاقتها بجريمة غسل الأموال، الطبعة إدريسانظر محمد ذكرى  -4

 .332،ص  2016الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر
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العقاب أو على الأقل  العدالة، الشهود النادمون وهؤلاء كثيرون منهم يتعاونون توقعا للحصول على الإعفاء من

 .1تخفيض العقوبة وضمان السلامة الجسدية لهم ولأسرهم

أن المشرع الجزائري  يتضح لنا من قانون الإجراءات الجزائية 19مكرر  65نص المادة لكن بدراستنا ل

 تمتد للمبلغين. وأفراد عائلتهم أو أقاربهم دون أن لخبيرعلى الشاهد وااقتصر في تدابير الحماية 

أو غير الإجرائية المنصوص  الإجرائيةالمبلغين بتدابير الحماية  إفادةرغم أن المشرع لم ينص على لكن و 

الجزائية إلا أنه جعل التبليغ في بعض الجرائم التي يمتاز تنفيذها بتخطيط محكم ودقة  الإجراءاتعليها في قانون 

لذا  2ا من أسباب الإعفاء أو التخفيض من العقوبةمتناهية في قانون العقوبات وبعض القوانين المكملة له سبب

منية أن يشمل اتخاذ تدابير الحماية المبلغين على غرار الشهود والخبراء و الضحايا قصد ضمان الحماية الأيفضل 

م أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم تهالفعالة لهم، متى كانت حيا

سية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الأسا

الحقيقة، على أن تبقى هذه التدابير سارية مادامت الأسباب التي بررتها قائمة ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة 

ساسي لأجهزة العدالة الجنائية والتي تمكنها تهديدها، بحسبانه فاتحة الإجراءات الجنائية وكذلك باعتباره المحرك الأ

من تحقيق الأمن والطمأنينة الأمر الذي يرتبط وجودا وعدما بقدرة الأجهزة على سرعة استقبال البلاغ وتفهم 

                                                           
الجريمة المنظمة و  12هتديداهتا. المساعدة و الممارسات الجيدة ومقارنة التشريعات الوطنية في مجال التعرف على ضحايا  -1

الشهود عليها وحمايتهم، انظر وثيقة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادرة بتاريخ 
 .19، ص CTOC/COP/WG2/2013/2وقع ، ،على الم2013أوت  19

المخدرات والمؤثرات  13لوقاية من ابالمتعلق  2004-12-15المؤرخ في  81-04من القانون رقم  31و  30انظر المادتين  -2
 27.والمادتين  2004-12-26صادر بتاريخ  83العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين هبا، الجريدة الرسمية عدد

،صادر  59،المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية عدد 2005أوت  23المؤرخ في  06-05من الأمر رقم  28و 
،المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  49والمادة   .2005-08-28بتاريخ

 .2006-03-08،صادر بتاريخ 14ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد
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العدالة الجنائية المختصة لإثبات  مضمونه وإحداث رد فعل مناسب متمثل في تحريك الأجهزة الأمنية وأجهزة

 .1قق منها وجمع الأدلة والقرائن وإثباتها وتقديم الجناة للعدالة بما يضمن حماية الحقوقصحة الواقعة والتح

 المطلب الثاني: أهمية التبليغ والصعوبات التي يواجهها المبلغين

فية إلا عن طريق الإبلاغ أجهزة الشرطة والأمن بصفة عامة لا تستطيع أن تعرف جميع الجرائم المعلنة والخإن 

ن الجرائم والمجرمين من طرفهم عمن قام بها، وهنا يأتي دور البلاغ من المواطنين، حيث يعتبر الإبلاغ عنها، وعن 

حقوق الدولة وممتلكاتها و والقانونية حيث يؤدي إلى حفظ حقوق الناس  الاجتماعية الناحية ذا أهمية كبرى من

من في المجتمع لم تعد لحفاظ على الأويؤدي كذلك إلى ردع المجرم وإجهاض المخططات الإجرامية فمسؤولية ا

د المجتمع يشاركون في تحقيق مقصورة على الدولة أو رجل الأمن فقط، وإنما أصبحت المسؤولية مشتركة فجميع أفرا

ية الأمن بمفرده ما لم يعاونه ن للجهاز الأمني مهما بلغ حجمه وإمكانياته أن ينهض بأعباء حماكالأمن، إذ لا يم

 ن خلال أفراده.في ذلك المجتمع م

 يواجهها التي الصعوباتع الثاني تناولنا أهمية التبليغ وفي الفر  الأولفرعين في الفرع  إلىتم تجزئة هذا المطلب 

 .المبلغين

 الفرع الأول: أهمية التبليغ

وتكمن  المبلغ الأمنية من طرف المواطن يكتسي التبليغ عن الجرائم أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع و المصالح        

 : 2هذه الأهمية في

                                                           
 .27و 22،ص ص2003سعد أحمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم، دراسة مقارنة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة  -1
حسينة شرون، فاطمة قفاف، النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  -2

 .42-41والعلوم الساسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص ص العدد الثالث، كلية الحقوق 
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 عيش المواطن حياة كريمة في استقرار بعيدا كل البعد عن الخوف والخطر اللذان يهددان كيانه واستقراره. -

بقاء المجتمع متين البنية مزدهر النمو ومستقر الأوضاع وبعيد عن كل الأخطار تتحقق فيه كل سبل الطمأنينة  -

 والرفاهية. 

غ عن الجرائم المصالح الأمنية من شرطة ودرك في تحقيق أهدافها في حماية الأرواح والأموال عامة يساعد التبلي -

 أو خاصة(. 

 يساعد التبليغ من زيادة فعالية المصالح الأمنية في جمع الأدلة والاستنتاجات الحقيقية لطبيعية الجريمة.  -

مكن من السيطرة على من هم خارجون عن القانون كما يساعد التبليغ عن الجرائم المصالح الأمنية في الت  -

 واتخاذ الإجراءات الكفيلة لقمعهم وردعهم. 

 كما يساعد التبليغ كذلك في البحث على الجاني والقبض عليه سواء قبل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها.  -

كما   -النظام العام.  يساهم المواطن المبلغ عن كل ما يحدث في مجتمعه من مخاطر وتجاوزات في الحفاظ على -

 يسهل المواطن المبلغ على المصالح الأمنية معاقبة مرتكبي الجريمة. 

كما يساهم المواطن في المحافظة على مسرح الجريمة من العبث به وبالتالي تغيير الصورة الحقيقية له وضياع   -

ملامح الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة وضياع الكثير من الأدلة المادية العامة التي من الممكن أن تساعد رجال 

 الشرطة في الوصول إلى مرتكب الجريمة. 

عن الجرائم يساعد المصالح الأمنية في إنشاء قاعدة معلومات كاملة و مفيدة عن أوقات وقوع إن الإبلاغ  -

الجرائم والفارق الزمني بينها وأماكن وقوعها وطريقتها ويساعدهم في وضع الخطط المستقبلية لتطوير قدراتهم في 

 .الكشف عن الجرائم وفي قراءة أفكار تلك العصابات ومعرفة تحركاتهم
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 الثاني: الصعوبات التي يواجهها المبلغينالفرع 

بقدر ما تكتسي عملية التبليغ عن الجرائم من طرف المواطن المبلغ من أهمية إلا أن هناك بعض الصعوبات         

التستر عن كل ما يحدث في مجتمعه من مخاطر )جرائم(. المبلغ تدفعه إلى عدم التبليغ و  والعراقيل التي يجدها المواطن

 :1ه العراقيل نذكرومن هذ

لم المصالح الأمنية لخوف والرهبة واللامبالاة وغيرها تؤدي إلى ضياع الكثير من الجرائم التي ترتكب دون عا -

 وبالتالي عدم تحقيق العدالة.

 لجرائم.التهديد والانتقام والترهيب الذي يقع المبلغون ضحيته من طرف الجانين عند التبليغ عن ا -

السبب في ذلك سوء الفهم لديهم ونقص عدم الثقة بهم، و في مصداقية المصالح الأمنية و  ينتشكيك المبلغ -

 المعلومات الحقيقية والكافية.

 وء علاقة المبلغين مع رجال الأمن مما يؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة.س -

الأمن وبالتالي  وتسليمهم إلى رجال الوسائل الكافية للمبلغين في ملاحقة المجرمين والإمساك بهم عدم توفير-

 عدم معرفة أوصافهم وأرقام السيارات التي كانوا يستخدمونها.

إلقاء القبض على  مجال فيدم قيام المصالح الأمنية بتكريم هؤلاء المواطنين المبلغين في كل عملية يقومون بها ع -

 المقروءة.عة و ودهم في وسائل الإعلام المرئية والمسمو عدم التنويه بجهالجناة و 

 

                                                           
 .43-42، ص ص المرجع نفسه حسينة شرون، فاطمة قفاف، -1
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 المطلب الثالث: حماية المبلغين في التشريع الجزائري 

حرص المشرع الجزائري على إعطاء فئة المبلغين مجموعة من الضمانات والحماية القانونية نظرا لدورهم في الحد من 

الإجراءات والتدابير العملية قصد الحفاظ على أمنهم  ثل ذلك في مجموعة منالجريمة وملاحقة الفاعلين وتم

إلا أن هاته الإجراءات والتدابير تتغير حسب نوع وطبيعة الجريمة وحسب المرحلة التي تمر بها الدعوى  وسلامتهم،

 .1الجزائية

 هوية عن كشفال حظرولذلك وجب علينا فصل هذا المطلب إلى فرعين حيث خصصنا الفرع الأول لعنوان 

 .المبلغين إقامة أماكن تغيير إلىوالفرع الثني تطرقنا فيه  بلغينالم

 الفرع الأول: حظر الكشف عن هوية المبلغين 

إطار قانوني لحماية فئة  حرصت معظم الاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تحديد

بلغ وذلك عبر إخفاء هويته وحظر المبلغين وألزمت الدول الموقعة على هاته الاتفاقية بالحفاظ على امن وسلامة الم

جراءات لتوفير الحماية إإرساء »التي جاءت بما يلي:  32الفقرة الأولى من المادة  وذلك بموجبالكشف عنها 

ن إقامتهم والسماح عند الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلا بالقدر اللازم والممكن عمليا بتغيير أماك

 «.فشاءهاالاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو قيود على إ

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة دمشق، الدكتوراهحلا محمد سليم زودة، الشاهد في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، أطروحة النيل  1

 .449، سوريا، ص 2008
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مناسبة وإجراءات نظامها القانوني الداخلی تدابير  يتضمنأن  هاكل دولة طرف فيوتلزم هاته الاتفاقية         

بإبلاغ السلطات  لأي شخص يقوم تعسفية أو من أي معاملة لا مسوغ لهاللمبلغين عن الجرائم لتوفير الحماية 

 .1المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

اية المبلغين والشهود والخبراء من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت عنوان حم 14جاء في المادة  كماو       

 والضحايا مايلي:

لضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء وا "

م، من أي انتقام أو ترهيب بهبأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقی الصلة 

 محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:

 أماكن إقامتهم.توفير الحماية لهم في  

 .عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم 

 مثل الإدلاء بالشهادة عبر  أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم

 استخدام تقنية الاتصالات.

 اجد المبلغين أو الشهود أو بأماكن تو  اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشی معلومات متعلقة بهوية أو

 الخبراء أو الضحايا.

                                                           

 تاريخ35 : رقم2012 لسنة 37 الرقم مرسوم: المصادقة أداة الفساد لمكافحة العربية الاتفاقيةمن  33كما ألزمت المادة 1
: المواد دهجري عد 07/07/1433 الموافق 28/05/2012: قطر مصادقة خهجري تاري الموافق 21/12/2010: الصدور

 القاهرة: مقرالتوقيع35
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بموجب المرسوم الرئاسي و  لهاوتنفيذا  الجزائر من ضمن الدول التي وقعت على هاته الاتفاقية  أنوبما 

، 1تم إعداد قانون خاص للكشف عن جرائم الفساد والحد منه 2004افريل  19المؤرخ في  04/128

، ودائما مع غرض مجارات المشرع 06/012نون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم وهو ما تم تجسيده في قا

هذه الاتفاقيات، تم تنصيب خلية  إلىالجزائري للقواعد الدولية في هذا الصدد بموجب التزامات الانضمام 

 608رقم  لأولالوزير ا)الخلية الدائمة لمتابعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( بموجب تعليمة 

وهي تعمل بشكل دائم على التنسيق بين مختلف القطاعات فيما يخص متابعة  2010أوت  15المؤرخة في 

تنفيذ التوصيات المنبثة عن عملية استعراض الجزائر وجمع المعلومات على الممارسات الفضلى في هذا الإطار، 

 وقد سجلت الخلية المعلومات الآتية:

ضحايا والمبلغين بموجب الأمر رقم تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية  فيما يخص حماية الشهود والخبراء وال      

 الضحايا".بإدراج فصل سادس بعنوان " حماية الشهود والخبراء و  32/07/2015المؤرخ في  15/02

هم الأساسية معرضة التهديد متهم أو مصالحيقر هذا الفصل الجديد للفئة المذكورة إذا كانت حياتهم أو سلا      

ا الفساد، تدابير حماية إجرائية خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء في قضايا محددة والتي من بينه

 ن الإجراءات القضائية.موأخرى غير إجرائية يمكن اتخاذها قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة 

                                                           
كلية   4أسبابه أثاره و إستراتيجية مكافحته إشارة لحالة الجزائر، مجلة الاقتصاد والمجتمع، عدد، ناجي بن حسين، الفساد  -1

 .34، ص 2007الحقوق، الجزائر، 
، صادرة  14، جريدة رسمية، عدد  تهعلق بالوقاية من الفساد و مکافح، يت 2006، مؤرخ في فبراير 06/01قانون رقم  -2

 م. 2006مارس  2في 
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من قانون الإجراءات الجزائية  20مکرر  65: نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء بموجب المادة غير الإجرائية

 .1المعدل والمتمم

 إخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية. -

 وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفهم.  -

 من.تمكينهم من نقطة اتصال لدى مصالح الأ -

 عها لأفراد العائلة والأقارب. وسيتضمان حماية جسدية مقربة مع إمكانية  -

 وضع أجهزة تقنية وقائية بالمسكن. -

 .23مکرر 65لمشرع في المادة سجيل المكالمات الهاتفية المتلقاة أو المجراة ومن التدابير الإجرائية ما نص عليه ات -

 هوية مستعارة. عدم الإشارة إلى الهوية أو ذكر -

لإجراءات، والإشارة بدلا عن العنوان الحقيقي إلى مقر الشرطة ا عدم الإشارة للعنوان الصحيح في أوراق -

 ة.القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضي

ي التحقيق حسب كل فظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير أو المبلغ في ملف الجمهورية أو قاضح -

 حالة.

 

                                                           
الجزائية، معدل  الإجراءات، يتضمن قانون 1966يونيو  08، مؤرخ في 66/155من أمر رقم  20مكرر  65المادة  -1

 .2006 ديسمبر 20المؤرخ في  06/22ومتمم، بموجب الأمر 
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 الفرع الثاني: تغيير أماكن إقامة المبلغين 

، حتى وان تعلق الأمر بسجين 1بلغين تدبيرا إجرائيا يتمثل في تغير أمكان إقامتهمالم نحبمالمشرع الجزائري  قام    

فإنه يوضع في جناح يتوفر على حماية خاصة، حيث يعد هذا الإجراء الأكثر ضمانا للحفاظ على سلامتهم 

يجوز للجهات المختصة بترحيل الشهود إلى بلاد أجنبية عن البلد المنتمين له ضمانا  والجسدية والنفسية، 

رتكبي جرائم الفساد، ويتخذ هذا التدبير قبل مباشرة المتابعة الجزائية لسلامتهم من كافة الاعتداءات الناتجة عن م

وفي أي مرحلة من الإجراءات القضائية، ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة المختصة أو بطلب من الشخص 

ماية الفعالة المعني، ويقوم وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات المختصة لاتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الح

 .2ويؤول هذا الاختصاص القاضي التحقيق بمجرد فتح تحقيق قضائي

ن جرائم الفساد أمر شديد والمبلغين ع للشهود التطرق إلى موضوع الحماية القانونية هنا يمكن القول أن

هيب لظاهرة ح الانتشار الر الأهمية على اعتبار ما يقدمونه من خدمات جليلة للمجتمع مساهمة منهم في كبح جما 

 الفساد.

ما، وذلك بالنظر إلى الفائدة لهوهناك تزايد مستمر في الجهود المبذولة في هذا السياق لتحقيق أقصى حماية       

 .سب سياسته الحمائية المتبعةالكبيرة التي يقدمها هؤلاء خدمة للعدالة، مع وجود بعض التمايز بين الدول كل بح

                                                           
 ، المرجع نفسه.66/155من أمر رقم  20مكرر  65المادة  -1
في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها  -2

 . 275، ص 2016تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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 اقتصادياتهاالعامة المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في أي دولة من دول العالم، إذ به تبنى  الأموالتعتبر 
سخرت الدولة عنصرا بشريا أطلق عليه  الأموالرفاهية أفرادها وتصان سيادتها، ولتسيير و حماية هذه  وتتحقق

فيه، ووفرت له الحماية حتى يتمكن من القيام  والأمانةتوافر شروط النزاهة  واشترطتمصطلح الموظف العمومي، 
الذي حتم على  الأمروالممارسات الضارة به،  عتداءاتالامن  الأموالبواجباته، ورغم كل هذا لم تسلم هذه 

 .الدولة توفير حماية جزائية له

كبيرا لتوفير الحماية الكاملة له   اهتماماأولى  من خلال تطرقنا لدراسة المال العام رأينا أن المشرع الجزائري
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01/06على أسلوبين حمائيين، ضمنهما في القانون  الاعتمادمن خلال 

للحيلولة دون وقوع جرائم على المال  باقيةإستالأول وقائي قبل وقوع الفعل من خلال وضع تدابير وإجراءات 
العام من طرف الموظف العمومي أو غيره، والثاني ردعي عقابي بعد وقوع الفعل الضار تمثل في عقوبات مشددة 

على الأموال العامة، مع الإحالة على قانون الإجراءات الجزائية، فبهذه الحماية يضمن  اعتدىتسلط على كل من 
 خصصت له. العمومية في الغرض الذي الأموال استعمالالمشرع 

تعتبر الشهادة والتبليغ في مثل هاته القضايا بمثابة الضربة القاضية لمرتكبي جريمة الفساد وخاصة ماتعلق 
في تقديم المعلومات من الشاهد والمبلغ  يلعبه كلمنه بالمال العام وهذا راجع إلى الدور المهم والجوهري الذي 

، وعليه فقد وضع المشرع ضمانات عرضة للخطر انيكون مارمية للجهات القضائية، لذلك فإنهالمتعلقة بالوقائع الج
لها، كالإكراه واستخدام الوسائل  انمن الاعتداءات التي قد يتعرض ماقانونية موضوعية وإجرائية تكفل حمايته

وكذا مساسها بالحرية  أو المبلغ ومدى مساسها بالسلامة الجسدية والذهنية للشاهد ماالعلمية المؤثرة في إرادته
يكون في سبيل إثبات الجريمة وإسنادها إلى  تهماإجرائية لحماي والكرامة الإنسانية، وتقرير التدابير الإجرائية والغير

 .عن هذه الجريمة سواء كان ماديا أو معنويا  المتهم، وبالتالي تعويض المجني عليه عن الضرر الناتج

الانجازات التي  أهمئري لنظام يهدف لحماية الشهود والخبراء والضحايا يعتبر من إقرار المشرع الجزا نإ
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. حيث أن هذه  155-66 للأمرالمعدل والمتمم  15-12أتى بها في الأمر 

التبليغ عن الجرائم الحماية تعتبر من أهم مقتضيات الثقافة الأمنية، المراد تکريسها لدى المواطن بتشجيعه على 
حال وقوعها والتسهيل بالتالي من مهمة السلطات القضائية في الكشف عنها وعن مرتكبيها. بالإضافة إلى 

وضمان حيادهم  بلغينوالإدلاء بشهاداتهم وكذلك الممقتضيات المحاكمة العادلة، بتشجيع الشهود على المثول 
بإبعادهم عن الضغوط التي قد تمارس ضدهم، مما قد يشكل تضييقا لهامش المناورة الذي كان متاحا أمام 
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م من توقيع العقاب عن طريق تبني تهلافجرائمها وحماية أعضائها وضمان إ الجماعات الإجرامية للتستر عن
قيام بواجبهم أو بإرغامهم على تحريف الحقائق بما على الامتناع عن ال بلغيناسة التخويف وحمل الشهود والمسي

 يتماشى ومصالح تلك الجماعات.

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التدابير وبالأخص التدابير الإجرائية التي قد 
الذي يسود  تطرح العديد من الإشكالات خاصة أثناء مرحلة المحاكمة لمساسها بأحد أهم ركائز النظام الإقامي

 وهو مبدأ الوجاهية وذلك إذا تعلق الأمر بحماية الشهود. إلاهذه المرحلة 

 26مكرر  65بالإضافة لما قد ينجر عن ذلك من مساس بحقوق الدفاع، مما دفع المشرع في المادة 
الوسط، باعتبار من قانون الإجراءات الجزائية إلى اعتماد الحل  27مكرر  65والفقرة الثانية والثالثة من المادة 

أنه إذا كانت شهادة الشاهد المحمي هي الدليل الوحيد للإدانة، يجوز للمحكمة إما الإفصاح عن هوية الشاهد 
و اتخاذ تدابير مغايرة لحمايته أو الإبقاء عليه مجهولا و اعتبار شهادته على سبيل الاستدلال لا ترقى لأن تكون 

 دليلا كافيا للحماية.

اقيل الميدانية التي قد تصادف تطبيق التدابير غير الإجرائية وتصعبها خاصة ما تعلق دون أن ننسى العر 
 ومنح مساعدات ... الخ. الإقامةمنها بتغيير 

، وتبنيه نظام حماية الشهود من خلال التدابير الإجرائية 02-15بإصدار المشرع الجزائري الأمر رقم:
عدلة في قانون الإجراءات الجزائية يكون قد ملء الفراغ القانوني، وغير الإجرائية التي قررها من خلال المواد الم

لأنه فيما سبق جعل الشهود في مواجهة المجرمين الخطيرين لوحدهم، وهذا إقرارا وتكريسا لمبدأ مهم وهو مبدأ 
 دلاء بشهادتهمعدم الإفلات من العقاب، فهذه الإصلاحات تعزز الثقة في العدالة وتشجع الشهود على الإ

 .دون حقوق أو ضغط

من خلال دراستنا لصور الحماية الجزائية للشاهد الموضوعية والإجرائية، يمكن القول بأن المشرع 
الجزائري قد وفق إلى حد ما في إضفاء حماية جزائية فعالة للشاهد، إلا أنها تبقى غير كافية لعدم وجود 

الجزائري بغية حماية الشاهد ومساعدة القضاء تطبيقات قضائية بشأن التدابير المستحدثة من قبل المشرع 
 .للكشف عن الحقيقة التي يسعى إليها القاضي دائما
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من أهم الأدلة في المواد الجزائية، وعلى ذلك فإن القاضي ومن خلال خبرته  تبليغتعتبر الشهادة وال
من أهم الفواصل في الأحكام المهنية وما يتوفر لديه من أدلة قادر على صياغة وتقدير شهادة الشهود التي تعد 

القضائية خاصة في المادة الجزائية،. ولأن المركزين القانونيين لهما أقصى درجات الأهمية بات من الضروري وضع 
ضمانات لعدم المساس بحرية هؤلاء وحمايتهم من كل ما قد يعرضهم للخطر جراء الإدلاء بشهادتهم أو تقديم 

 الحكم.مساعدات ليستند عليها القاضي في 

 :ولقد توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل في

ما يمكننا قوله هو أن الحماية الحقيقية للأموال العامة، لا تتأتى إلا بتوفر عنصرين أساسين، إرادة سياسية  -
لمحاربة ظاهرة الفساد، ووعي كبير لدى الموظفين العموميين بكل مستوياتهم وإحساسهم بالمسؤولية الملقاة على 

 أمانة الأجيال. قهم وهي الحفاظ علىعات

الإدلاء هادة الزور وعدم إضفاء المشرع الجزائري حماية جزائية للشاهد من خلال تجريم الإكراه على الإدلاء بش-
، واستفادته من أسباب الإباحة في الجزائية، وإعفاء الشاهد المكره على شهادة الزور من المسؤولية بشهادته

 .إفشاء السر المهنيجريمة القذف وجريمة 

عدم جواز استخدام الوسائل العلمية المؤثرة في إرادة الشاهد لما فيها من مساس بالسلامة الجسدية والذهنية، -
ومساس بالحرية والكرامة الإنسانية، وكذا عدم جواز استخدام الوسائل الغير مؤثرة في إرادة الشاهد لما فيها من 

 .مخالفة للشرعية الإجرائية

فرض واجبات عديدة على الشاهد تتمثل في التزامه بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، مع تقرير -
 الاعتداءبمترجم واختصاص جهة الحكم بالفصل في  والاستعانةضمانات لحمايته تتمثل في سرية التحقيق، 

 .على الشاهد كجريمة من جرائم الجلسات

لجرائم المنظمة والإرهاب والفساد فقط، مع جواز اتخاذ هذه التدابير اقتصار اتخاذ تدابير حماية الشاهد في ا-
بالنسبة للشاهد المهدد بخطر أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه، واستخدام التقنيات الحديثة للإدلاء بالشهادة 

 .بهدف إخفاء هوية الشاهد
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 :ويمكن تقديم بعض التوصيات

ل التطبيق الصارم للتدابير التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد تبني سياسة صارمة لمكافحة الفساد، من خلا -
 ومكافحته، وبالأخص في إلزام الموظفين بالتصريح ممتلكاتهم ضمانا للشفافية والنزاهة وحماية للممتلكات.

بفصلها عن  إعادة النظر في تبعية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السلطة رئيس الجمهورية، والقيام -
الدور المنوط بها بكل حرية وبدون أي ضغوطات  أداءالتامة حتى تتمكن من  الاستقلاليةجميع السلطات، ومنحها 

 مع توفير الحماية اللازمة لمنتسبيها.

لتكفل التام بالموظفين العموميين من خلال الرفع من المستوى المعيشي لهم، مع توفير كل الظروف الملائمة ا -
 تمكنهم من أداء مهامهم، بكل أريحية و بعيدا عن كل الممارسات الغير شرعية.التي 

سن نصوص تنظيمية تحدد بشكل دقيق كيفية تطبيق تدابير حماية الشاهد الواردة في قانون الإجراءات -
 .الجزائية

ة للشاهد إنشاء وحدة أو مصلحة خاصة على مستوى المحاكم الجزائية تعمل على تقديم المساعدات اللازم-
 .والمجني عليه

فقط بحماية الشهود بصفة عامة، لكفالة حقه في  الاكتفاءإقرار حماية خاصة لشهود المجني عليه، وعدم -
 .التعويض
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 ملخص الدراسة

الإطار القانوني الذي يحكم مسالة التبليغ عن جرائم الفساد في الجزائر تهدف هذه الدراسة إلى توضيح 
 .ر في هذا الصددوذلك من خلال حصر الأطر والتدابير التي اتخذتها الجزائ

الأشخاص سائر وأفراد عائلاهتم و لمبلغين عتداءات التي تمارس ضد الشهود واالافي ضوء التهديدات و 
 .لإظهار الحقيقةم من قبل الغير بسبب ما يقدمونه للقضاء من معلومات تكون ضرورية بهالوثيقي الصلة 

ابداء خبرة نزيهة نص المشرع الجزائري في قانون يدون عن الادلاء بشهادة صحيحة و التي قد تجعلهم يحو 
هتم بتدابير الحماية في بعض موضوع على إفادبلالصلة االدولية ذات الاجراءات الجزائية، تماشيا مع الاتفاقيات 

 .حقوق الدفاع مراعاة مع والفساد، الإرهاب وجرائم المنظمة كالجريمة  اياالقض

تعاقب تجرم و ضافة إلى النصوص التي الإير اجرائية وتدابير اجرائية، بتتمثل طبيعة هذه التدابير في تدابير غ
 . القوانين المكملة لهو الواردة في قانون العقوابت  الشهودرهيب يمارس على أي هتديد أو ت

 ، التدابير الإجرائية والغير الإجرائية.التبليغ، المبلغينالمال العام،الشهود،  الفساد، الوقاية من الكلمات المفتاحية:

Study summary 

This study aims to clarify the legal framework that governs the issue of 

reporting corruption crimes in Algeria, by listing the frameworks and 

measures taken by Algeria in this regard. 

In light of the threats and attacks made against witnesses, 

whistleblowers, their family members and other people closely related to 

them by third parties because of the information they submit to the judiciary, 

which is necessary to reveal the truth. 

Which may make them deviate from giving a valid testimony and 

impartial experience, the text of the Algerian legislator in the Code of 

Criminal Procedure, in line with the relevant international conventions on the 

subject, to report protection measures in some cases such as organized crime, 

terrorism and corruption crimes, taking into account the rights of defense. 

The nature of these measures is represented in non-procedural and 

procedural measures, in addition to the texts that criminalize and punish any 

threat or intimidation practiced against witnesses contained in the Penal Code 

and the laws complementing it. 

Key words: prevention of corruption, public money, witnesses, reporting, 

whistleblowers, procedural and non-procedural measures. 


